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معايير المحاسبة الدولية
والتحديثات عليها


د. ظاهر شاهر القشي

جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا
معايير المحاسبة الدولية والتحديثات عليها

منذ عام 1973 ولجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) والتي تحولت فيما بعد الى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي عاكفة على تطوير معايير محاسبة دولية تصلح لجميع دول العالم، ولكن هناك وجهات نظر مؤيدة واخرى معارضة لهذا التوجه، ويمكن تلخيص اسباب التأييد والمعارضة بما يلي:

أولا: وجهات النظر المؤيدة:

يستند المؤيدون لوجود معايير محاسبة دولية الى:

1- انها عملية للشركات متعددة الجنسيات، حيث انها تساهم بخفض التكلفة النتاجة عن العمليات المالية من منطلق انها وبغض النظر عن مكان تواجد افرعها سوف يستندون على معايير موحدة، وبالتالي سيتولد لديهم سهولة كبيرة بالتواصل المالي بين الدول
2- كما انها ستكون ذات منفعه عالية للمستثمرين، حيث ستعمل على خفض تكاليف مقارنتهم للقوائم المالية من دولة لدولة وبالتالي ستحسن من نوع قراراتهم الاستثمارية
3- وايضا ستكون ذات فائدة كبيرة للحكومات، حيث يمكن اعتمادها كأساس للضريبة، وكاساس للتخطيط الاقتصادي
4- خلق تناغم دولي
ثانيا: وجهات النظر المعارضة:

يستند المعرضون لوجود معايير محاسبة دولية الى:

1- يمكن الاعتماد فقط على مباديء المحاسبة المقبولة عموما GAAP والصادرة عن الولايات المتحدة الامريكية.
2- يعتقدوا ان مجلس معايير المحاسبة الدولية سوف يكون مسيرا بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانا.
3- بأن الشركات المحلية ليست بحاجة لهذا النوع من المعايير وانها تخدم بشكل اكبر الشركات متعددة الجنسيات فقط، اي تصب في مصلحة الشركات العملاقة فقط
4- يعتقدوا ان احتكار معايير المحاسبة من قبل جهة واحدة سوفى يؤدي الى تدني نوعية المعايير.
اهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

1- انشاء معايير تتمتع بجودة عالية وقابلة للفهم والتطبيق لاعداد القوائم المالية بشكل يساعد متبنيها في اسواق راس المال العالمية، (لغة عالمية موحدة)
2-  اعداد معايير محاسبية تصلح للتطبيق في جميع دول العالم والتي من خلال يتم اعداد قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية يمكن الوثوق بها وتكون ملاءمة لمستخدميها
هيكلية مجلس معايير المحاسبة الدولية

1- يتكون المجلس من 14 عضوا مؤهلين تقنيا ومهنيا
2- يتكون مجلس الامناء من 23 عضوا مؤهلين من دول مختلفة
3- لديه عدد 13 مختص من الموظفين الكبار
كيفية الية عمل تطوير معايير المحاسبة الدولية في المجلس
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أولا: الاطار المفاهيمي للمحاسبة المالية Conceptual Framework
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1- A conceptual framework is like constitution that leads the accounting system.

الاطار المفاهيمي للمحاسبة يشبه الدستور الذي يقود النظام المحاسبي

2- The conceptual framework is made of three levels:

Level (1) Objectives of financial reporting

Level (2): (A) Qualitative characteristics of accounting information and (B) Elements of financial statements.

Level (3): Recognition and measurement concepts: (Assumptions, Principles, and Constraints).

الاطار النظري للمحاسبة مكون من ثلاث مستويات:

المستوى الاول: اهداف الابلاغ المالي

المستوى الثاني: (أ) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، و(ب) عناصر القوائم المالية

المستوى الثالث: مفاهيم القياس والاعتراف (الفروض والمباديء والمحددات).

Level (1) Objectives of financial statements

المستوى الاول: اهداف القوائم المالية

Objectives of financial reporting are to provide information that is: (1) useful to those making investment and credit decisions, (2) helpful to present and potential investors, creditors, and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of future cash flows, and (3) about economic resources, the claims to those resources and the changes in them.

اهداف الابلاغ المالي هو نزويد معلومات: (1) مفيده لمتخي القرارات الاستثمارية والائئتمانية، (2) مساعده للمستثمرين والدائنين تمكنهم من تقدير المبالغ، والتوقيت، وعدم الاكيدية من التدفقات النقدية المستقبلية، و (3) والخاصة بالموارد الاقتصادية، والمطالبات الخاصة بتلك الموارد واي تغييرات تطرأ عليها.

Level (2) (A) Qualitative characteristics of accounting information

المستوى الثاني: (أ) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
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1- Decision makers and their characteristics (Understandability)

متخذو القرار وخصائصهم (القابلية للفهم)

2- Constraints: (1) Cost < Benefits, and (2) Materiality

المحددات الرئيسية: (1) ان تكون التكلفة اقل من المنفعة و(2) الاهمية النسبية

3- Primary qualities: (1) Relevance, and (2) Reliability

الخصائص الرئيسية: (1) الملاءمة و(2) الموثوقية

4- Ingredients of primary qualities: (1) Relevance (a- predictive value, b- feedback value, and c- timeliness), and (2) Reliability (a- verifiability, b- representational faithfulness, and c- neutrality)

مكونات الخصائص الرئيسية: (1) الملاءمة (أ- القيمة التنبئية، ب- القيمة الاسترجاعية وج- التوقيت المناسب)، و(2) الموثوقية (أ- القدرة على التحقق، ب- الصدق في العرض، وج- الحيادية

5- Secondary qualities: (1) comparability, and (2) consistency

الخصائص الثانوية (1) القدرة على المقارنة و (2) الثبات.

Level (2) (B) Elements of financial statements

المستوى الثاني (ب) عناصر القوائم المالية

1- Assets: probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events

الاصول: منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تم التحصل عليها او السيطرة عليها من قبل منشأه ناتجة عن احداث او عمليات سابقة.
2- Liabilities: probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or providing services to other entities as a result of past transactions or events

الالتزامات: تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع اقصادية تنشأ عن تعهدات حالية من قبل منشأه لمنشأه اخرى مقابل تحويل اصول او تقديم خدمات ناتجة عن احداث او عمليات سابقة.
3- Equity: residual interest in the assets of an entity that remains after deducting its liabilities. In a business enterprise, the equity is the ownership interest.

حصة السهم: وهي الحصة في اصول المنشأة بعد اقتتاع الالتنزامات منها. وهذه الحصة يطلق عليها في الشركات التجارية بحصة حقوق الملكية.
4- Revenues: inflows or other enhancements of assets of an entity or settlement of liabilities (or a combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or activities that constitute the entity ongoing major or control operations.

الايرادات: وهي تدفقات واردة أو مساهمات اصول المنشأة او تسوية التزاماتها (او كلاهما) خلال فترة تسليم او تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، او الفاعاليات التي تساهم في استمرارية او السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي .
5- Expenses: outflows or other using up of assets or incurrence of liabilities (or a combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity ongoing major or control operations.

المصروفات: وهي تدفقات صادرة او استخدمات اخرى للاصول او التعهد بالتزامات (او كلاهما) خلال فترة تسليم او تصنيع البضائع، تأدية الخدمات، او الفاعاليات التي تساهم في استمرارية او السيطرة على نشاط المنشأة الرئيسي.
6- Gains: increases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity during a period except those that result from revenues or investments by owners.

المكاسب: زيادة في حقوق الملكية (صافي الاصول) ناتجه عن عمليات للمنشأة عرضية او خارجية خلال فترة محدده مستثنى منها تلك الناتجة عن الايرادات و استثمارات الملاك.

7- Losses: decreases in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all other transactions and other events and circumstances affecting the entity during a period except those that result from expenses or distribution to owners.
الخسائر: نقص في حقوق الملكية (صافي الاصول) ناتجه عن عمليات للمنشأة عرضية او خارجية وناتجة كذلك من جميع العمليات والاحداث والظروق المؤثرة على المنشأة خلال فترة محدده مستثنى منها تلك الناتجة عن المصاريف وتوزيعات الملاك.
Level (3) Recognition and Measurement Concepts

المستوى الثالث مفاهيم القياس والاعتراف

A- Basic Assumptions (الفروض الاساسية)
1- Economic Entity Assumption means that economic activity can be identified with a particular unit of accountability.

فرض الوحدة الاقتصادية تعني بانه يمكن تعريف نشاطات الوحده الاقتصادية من خلال وحده قياس محاسبية محدده

2- Going Concern Assumption means that the business enterprise will have long life.

فرض الاستمراية يعني بان عمر المنشأة طويل وغير محدد

3-  Monetary Unit Assumption means that money is the common denominator of economic activity and provides an appropriate basis for accounting measurement and analysis.

فرض الوحدة النقدية يعني بأن المال هو وحدة القياس الرئيسية للنشاطات الاقتصادية وهو الاساس في القياس والتحليل المحاسبي

4- Periodicity Assumption means that the economic activities of an enterprise can be divided into artificial time periods.

فرض الدورية يعني يمكن تقسيم نشاطات المنشأة الاقتصادية الى فترات زمنية اعتبارية

B- Basic Principles of Accounting (مبادئ المحاسبة الاساسية)
1- Historical Cost Principle means that most assets and liabilities to be accounted for and reported on the basis of acquisition price.

مبدأ التكلفة التاريخية يعني بانه يجب احتساب قيمة الاصول والالتزامات والابلاغ عنها وفقا لسعر التملك (بتاريخ العملية)

2-  Revenue Recognition Principle means that revenue should be recognized when (1) realized or realizable and (2) when earned.
مبدأ الاعتراف بالايراد يعني بانه يجب الاعتراف بالايراد عندما (1) يتحقق او يكون قابل للتحقق و(2) عند اكتسابه

· Revenues are Realized when products (goods or services), merchandise, or other assets are exchanged for cash or claims to cash. 

يتحقق الايراد عندما يتم تبادل المنتجات (البضائع او الخدمات) و البضائع او الاصول الاخرى بالنقد او الطالبات النقدية

· Revenues are realizable when assets received or held are ready convertible into cash or claims to cash. 

يكون الايراد قابلا للتحقق اذا كانت الاصول المستلمة  او التي بالحوزة قابله للتحويل الى نقد او مطالبات نقدية

· Revenues are considered earned when the entity has substantially accomplished what it must do to be entitled to the benefits represented by the revenues.

يتم اعتبار الايراد مكتسبا اذا اعتبرته المنشأة ايرادا منجز بشكل كامل وتم التحصل عليه واستخدامه لمنفعتها.
Ways of revenue recognition طرق الاعتراف بالايراد (التوقيت)

· Recognition at the time of sale provides a uniform and reasonable test.

توقيت الاعتراف عند نقطة البيع هو انسب توقيت بشكل عام

· During production: Recognition of revenue is allowed before the contract is completed in certain long-term construction contracts.

خلال عملية الانتاج: يتم السماح بالاعتراف بالايراد خلال عملية الانتاج في تعهدات البناء طويلة الاجل

· End of production: revenue might be recognized after the production has ended but before the sale takes place.

بعد الانتهاء من الانتاج: يمكن الاعتراف بالايراد بعد عملية الانتاج ولكن قبل ان تتم عملية البيع

· Receipt of cash: its used only when its impossible to establish the revenue figure at the time of sale because of the uncertainty of collection. 

عند ستلام النتقد: يتم الاعتراف بالايراد عند استلام النقد عندما لا يمكن تحديد عنصر الايراد عند عملية البيع لعدم اكطيدية تحصيل النقد كالبيع بالتقسيط

3-  Matching Principle dictates that efforts (expenses) be matched with accomplishment (revenues) whenever it is reasonable and practicable to do so.

ان مبدأ المقابلة ينص على مقابلة المجهودات (المصاريف) بالانجازات (الايرادات) كلما دعت الحاجة لذلك

4- Full disclosure Principle recognizes that the nature and amount of information included in financial reports reflects a series of judgmental trade-offs. These trade-offs strive for (1) sufficient detail to disclose maters that makes a difference to users, yet (2) sufficient condensation to make the information understandable, keeping in mind costs of preparing and using it. Information about financial position, income, cash flows, and investments can be found in one of the following three places: (1) financial statements, (2) notes to the financial statements, and (3) supplementary information.

مبدأ الافصاح الشامل يعرف حجم وطبيعة المعلومات المشمولة في الابلاغ المالي والتي تعكس الحكم الجاد في مقارنة الامور. حيث ينص على تزويد (1) الافصاح الكافي عن الامور التي تحدث فرقا للمستخدمين المختلفين للقوائم، ومع الاخذ بعين الاعتبار (2) بجعل المعلومات قابلة للفهم وتكلفة اعدادها واستخدامها. يمكن ايجاد المعلومات الخاصة بالمركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والاستثمارات في احد الاماكن التالية: (1) القوائم المالية، و(2) ملاحظات القوائم المالية و(3) وقوائم المعلومات التكميلية او الاضافية

Constraints (المحددات-قيود)
1- Cost-Benefit Relationship means that the cost of providing the information must be weighted against the benefits that can be derived from using the information.

علاقة التكلفة والمنفعة تعني بانه يجب موازنة تكلفة تزويد المعلومات بالمنفعة المترتبة على استخدامها

2-  Materiality relates to an items impact on a firms overall financial operations. An item is material if its inclusion or omission would influence or change the judgment of a reasonable person. It is immaterial and, therefore, irrelevant if it would have no impact on decision-maker.

ان الاهمية النسبية تعود الى مدى تاثير بند معين على العمليات المالية ككل. يعد البند مهم اذا كان تضمينه او حذفه سيؤثر او يغير حكم شخص عقلاني. ويعد غير مهم اذا كان تضمينه او حذفه ليس له اثر على متخذ القرار.

3- Industry Practices means the peculiar nature of some industries and business concerns sometimes requires departure from basic theory.

محددات الصناعة تعني بان طبيعة بعض الصناعات والتجارة تجعلها تحيد عن النظرية العامة.

4- Conservatism means when in doubt choose the solution that will be least likely to overstate assets and income.

التحفظ (الحيطة والحذر) يعني بانه عند تولد اي شك فانه يجب اختيار ذلك الحل الذي لا يغالي في تقدير الاصول والدخل

إطار إعداد وعرض البيانات المالية (وفقا لمجلس معايير المحاسبة الدولية)
مقدمة 

هدف البيانات المالية: 

تهدف البيانات المالية الى توفير معلومات حول المركز المالي ، والاداء والتدفقات النقدية للمشروع بحيث تكون صالحة لقاعدة عريضة من المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، وبشكل اكثر تحديدا فان البيانات المالية تهدف الى :-

 مساعدة أصحاب المنشأة تقييم كفاءة استغلال الإدارة لموارد المنشأة، و قد ينتج عن ذلك قرارات تتعلق بالاستمرار في الاستثمار أو بيعه أو تغيير الإدارة ....الخ.
· تقييم قدرة المنشأة على توليد النقد و توقيت و حجم هذه التدفقات و درجة التأكد من ذلك: و يعتبر ذلك رئيسياً في تقييم مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها المختلفة.
· تتضمن هذه المعلومات بيانات حول المركز المالي للمنشأة و أداءها و تدفقاتها النقدية.
 و لقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) مكونات القوائم المالية على النحو التالي: 

أ- قائمة المركز المالي (Statement of Financial Position) 

ب- قائمة الدخل الشامل (Statement of Comprehensive Income )

ج- قائمة تظهر إما:

       1- كافة التغيرات في حقوق الملكية (All Changes in Equity)

       2- التغيرات في حقوق الملكية غير تلك الناشئة عن العمليات مع أصحاب المشروع سواء بزيادة أو تخفيض رأس مال أو توزيعات الأرباح.

د- قائمة التدفقات النقدية(Cash Flow Statement)

هـ- السياسات المحاسبية و الإيضاحات التفسيرية 

(Accounting Policies and Other Explanatory Notes)

المستخدمون وحاجتهم من المعلومات :

 المستثمرون: إن مقدمي رأس المال المضارب و مستشاريهم مهتمون بالمخاطرة الملازمة لاستثماراتهم و العائد المتحقق منها، و يحتاجون لمعلومات تساعدهم في تحديد ما إذا كان عليهم اتخاذ قرار الشراء، أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع، كما أن المساهمين مهتمون بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم  قدرة المشروع على توزيع الأرباح.
1. الموظفون: الموظفون والمجموعات الممثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستقرار أو ربحية أصحاب العمل،  كما أنهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المشروع على دفع مكافآتهم و منافع التقاعد و توفر فرص العمل.
2. المقرضون: المقرضون مهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم  و الفوائد المترتبة عليها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق.
3. الموردون والدائنون التجاريون و الآخرون: وهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المطلوبة لهم ستدفع عند الاستحقاق، والدائنون التجاريون على الأغلب مهتمون بالمشروع على مدى أقصر من اهتمام المقرضين إلا إذا كانوا معتمدين على استمرار المشروع كعميل رئيسي لهم.
4. العملاء: العملاء مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المشروع ،  خاصة عندما يكون لهم ارتباط طويل الأجل معه أو اعتماد عليه.
5. الحكومات ووكالاتها: تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد، و بالتالي نشاطات المشروع كما يطلبون معلومات من أجل تنظيم نشاطات المشاريع و تحديد السياسات الضريبية، وكأساس لإحصاءات الدخل القومي و إحصاءات مشابهة.
6. الجمهور: تؤثر المشاريع على أفراد الجمهور بطرق متنوعة على سبيل المثال، قد تقدم المشاريع مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم ورعايتها للموردين المحليين ،....

الخصائص النوعية للبيانات المالية  وفق  معايير المحاسبة الدولية:

تم اعتماد إطار إعداد و عرض البيانات المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 1989، وقد تضمن هذا الإطار الخصائص النوعية للبيانات المالية على النحو التالي: 

الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات المعروضة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين. إن الخصائص النوعية الأساسية الأربعة هي : القابلية للفهم، و الملاءمة، والموثوقية و  القابلية للمقارنة.

1- القابلية للفهم
إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المعروضة بالبيانات المالية هي جاهزية قابليتها لفهم من قبل المستخدمين، لهذا الغرض يفترض أن لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في الأعمال و النشاطات الاقتصادية و المحاسبة و أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، ومهما يكن، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب تضمينها البيانات المالية اعتمادا على أنه من الصعب جداً فهممها من قبل بعض المستخدمين ما دامت هذه المعلومات ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية.

2- الملاءمة
· لتكون مفيدة فإن المعلومات يجب أن تكون ملائمة لحاجات متخذي القرارات، وتمتلك  المعلومات خاصية الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية و الحاضرة و المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم الماضية.
· إن الدورين التنبؤي و التأكيدي للمعلومات متداخلين، فعلى سبيل المثال: المعلومات حول المستوى الحالي للأصول المملوكة و بنيتها تفيد المستخدمين في التنبؤ بقدرة المنشأة في استغلال الفرص و قدرتها على مقاومة الأوضاع المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دوراً تأكيدياً فيما يتعلق بالتنبؤات الماضية حول- على سبيل المثال- الطريقة التي يتوجب هيكلة المشروع بموجبها و نتائج العمليات التي خطط لها.
· غالباً ما تستخدم المعلومات حول المركز المالي و الأداء السابق كأساس للتنبؤ بالمركز المالي و الأداء المستقبلي و مسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة، مثل أرباح الأسهم ومدفوعات الأجور و تحركات أسعار الأوراق المالية، ومقدرة المشروع على مواجهة التزاماته عندما تصبح مستحقة. وحتى يكون للمعلومات قيمة تنبؤية فإنه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبؤات صريحة حتى تعزز القدرة على عمل تنبؤات من البيانات المالية من خلال الأسلوب الذي تعرض فيه المعلومات عن العمليات المالية و الأحداث الماضية، فعلى سبيل المثال: تعزز القيمة التنبؤية لبيان الدخل إذا تم الإفصاح على حدة لكل البنود العادية و غير المتكررة.
* المادية (الجوهرية)

· تعتبر المعلومات ذات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يمكن أن يتخذها المستخدمون اعتماداً على البيانات المالية. و تعتمد المادية على حجم البند أو الخطأ المقدر ضمن الظروف الخاصة التي تؤدي للحذف أو التحريف، وعليه فإن مفهوم المادية تضع حداً أو نقطة قطع أكثر من لو أنها خاصية أساسية يجب للمعلومات أن تتصف بها لكي تكون مفيدة.
· تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها و بماديتها. ففي بعض الحالات فإن طبيعة المعلومات لوحدها، تعتبر كافية لتحديد ملاءمتها على سبيل المثال، الإفصاح عن قطاع جديد يمكن أن يؤثر على تقييم المخاطر و الفرص التي تواجه المشروع بغض النظر عن مادية النتائج التي حققها القطاع الجديد في فترة التقرير. و في حالات أخرى فإن كلا طبيعة و مادية المعلومات لها أهمية مثل مبالغ المخزون المحتفظ بها ضمن الفئات الرئيسية التي تعتبر مناسبة للعمل.

3- الموثوقية :
· لتكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون موثوقة، تمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة (التمثيل الصادق) و التحيز( الحياد)، و يمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه بشكل معقول.
· و يمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوقة بطبيعتها أو تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها من المحتمل أن يكون مضللا على سبيل المثال: إذا مشروعية مبلغ الأضرار المطالب بها بموجب إجراء قانوني هي موضع نزاع، فإن اعتراف المشروع بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية العمومية من الممكن أن يعد غير مناسب، على أنه من الممكن أن يكون مناسبا الإفصاح عن المبلغ و ظروف المطالبة.
و قد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن هذه الخاصية تتحقق من خلال الخصائص الفرعية التالية:

1- التمثيل الصادق 

· لتكون موثوقة يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول، و بالتالي على سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية العمومية  بصدق العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي ينشأ عنها أصول و التزامات و حق  ملكية للمشروع بتاريخ و ضع التقرير وفقا لمقاييس الاعتراف.
· أن معظم المعلومات المالية عرضة لبعض المخاطر ككونها أدنى من التمثيل الصادق الذي من المفروض أنها تصوره. وهذا ليس بسبب التحيز، ولكن إلى الصعوبات الكامنة في التعرف على العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو في تصميم و استخدام و سائل قياس و عرض لإيصال الرسائل التي تنسجم مع العمليات المالية و الأحداث. في حالات معينة، يعتبر قياس الآثار المالية  لبعض العناصر غير مؤكد بحيث أن المشروع عموما لا يعترف بها في البيانات المالية فعلى سبيل المثال رغم أن معظم المشاريع تولد شهرة داخلية على مرور الزمن إلا أنه في العادة من الصعب التعرف عليها أو قياس تلك الشهرة بموثوقية. و في حالات أخرى ربما يكون من الملائم الاعتراف بالعناصر و الإفصاح عن مخاطر الخطأ المحيط بالاعتراف بها و قياسها.
2- الجوهر فوق الشكل

· لكي تمثل المعلومات تمثيلا صادقا العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي من المفترض أنها تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها و قدمت طبقا  لجوهرها و حقيقتها الاقتصادية و ليس شكلها القانوني فحسب. إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائما متطابقا مع تلك الظاهرة في شكلها القانوني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتخلص المشروع من أصل  إلى طرف آخر بطريقة من المفترض أن وثائقها نقلت ملكية الأصل إلى الطرف الآخر. و مع ذلك قد توجد اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المشروع بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المجسدة في الأصل، و في تلك الظروف، فإن تقريرها عملية بيع لا يمثل بصدق العملية التي تم الدخول فبها (إذا كان حقا هناك عملية). 

      ج- الحياد

· حتى تكون موثوقة يجب أن تكون المعلومات التي تحتويها البيانات المالية محايدة، أي خالية من التحيز، و لا تعتبر البيانات المالية محايدة إذا كان اختيار أو عرض المعلومات يؤثر على اتخاذ القرار أو الحكم لأجل تحقيق نتيجة أو حصيلة محددة سلفا. 

د- الحذر

· لا بد من أن يتعامل معدي البيانات المالية مع حالات عدم التأكد المحيطة و الملازمة  لكثير من الأحداث و الظروف، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، و تقدير العمر الاقتصادي المحتمل للمصنع و المعدات و عدد مطالبات التعويضات التي من الممكن أن تحدث. و يعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها  و مداها من خلال ممارسة الحذر عند إعداد البيانات المالية. و يقصد بالحذر تبني درجة من الاحتراس في اتخاذ الأحكام الضرورية لإجراء التقديرات المطلوبة تحت ظروف عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول و الدخل أو تقليل للالتزامات و المصروفات.إن ممارسة الحذر لا يسمح مثلا بإيجاد احتياطيات سرية أو مخصصات مبالغ فبها، أو تقليل متعمد للأصول و الدخل أو مبالغة متعمدة للالتزامات و المصروفات و ذلك لأن البيانات المالية لن تكون محايدة و عليه فإنها لن تمتلك خاصية الموثوقية.

هـ- الاكتمال

لتكون موثوقة، فإن المعلومات في البيانات المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة ، إن أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة و بالتالي تصبح غير موثوقة و ضعيفة من حيث ملاءمتها. 

4- القابلية للمقارنة :

· يجب أن يتمكن المستخدمين من إجراء مقارنة للقوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات في مركزه المالي و في الأداء. كما يجب أن يكون بإمكانهم مقارنة القوائم المالية  للمشاريع المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي لمراكزها المالية، و الأداء والتغيرات في المركز المالي، ومن هنا فإن عملية قياس و عرض الأثر المالي للعمليات المالية المشابهة و الأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت على مرور الزمن ضمن المشروع و بطريقة متماثلة في كافة المشاريع.
· و من أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية،و أي تغيرات في هذه السياسات و آثار هذه التغيرات، يجب أن يمكن المستخدمون من تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المشروع للعمليات المالية المشابهة و الأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين المشاريع المختلفة. إن الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية لما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.
· إن الحاجة إلى القابلية للمقارنة يجب أن لا تتعارض مع مفهوم الاتساق، كما يجب أن لا تصبح عائقا لإدخال معايير محاسبية مطورة. إن من غير المناسب للمشروع أن يستمر في المحاسبة بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت السياسة لا تتفق مع خاصيتي الملاءمة و الموثوقية، كما أنه من غير المناسب للمشروع أن يبقى على سياساته دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة وموثوقية.
· و حيث أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي، والأداء و التغيرات في المركز المالي للمشروع على مرور الزمن فإن من الضروري أ تظهر القوائم المالية المعلومات الموازية الخاصة بالفترات السابقة.
القيود على المعلومات الملائمة والموثوقة

1- التوقيت المناسب

· إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم التقارير فإن المعلومات قد تفقد ملاءمتها لذا فالإدارة بحاجة إلى الموازنة بين ميزة رفع التقارير في الوقت المناسب و توفير المعلومات الموثوقة. فلكي تقدم المعلومات في الوقت المناسب ربما يؤدي في الغالب إلى تقديم التقارير عن عملية مالية دون أن تكون كافة أوجه العملية المالية أو الحدث الأخر معروفة. وهذا يضعف الموثوقية، وعلى  العكس من ذلك إذا تم تأخير تقديم التقارير حتى تعرف كافة الأوجه فإن المعلومات قد  تكون موثوقة بشكل كبير و لكن ذات فائدة متدنية للمستخدمين عند ذلك. لذلك عند تحقيق التوازن بين الملاءمة و الموثوقية، فإن الاعتبار الحاسم يجب أن يكون تلبية حاجات صانعي القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.
2- الموازنة بين التكلفة والمنفعة.

· تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيد متشعب الأثر أكثر من كونها خاصية نوعية، فالمنافع المشتقة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في توفير هذه المعلومات. ومهما يكن فإن تقييم المنافع و التكاليف هي عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على عملية اتخاذ الأحكام، و فوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد أيضا منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات . فعلى سبيل المثال: إن توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقل من تكاليف الاقتراض على المشروع. لهذه الأسباب فإن من الصعب إجراء اختبار التكلفة- المنفعة على أية حالة معينة، ومع هذا فإن واضعي المعايير – بشكل خاص- وكذلك معدي و مستخدمي البيانات المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيد.

3- الموازنة بين الخصائص النوعية.

في الممارسة العملية غالباً ما تكون الموازنة أو المقايضة بين الخصائص النوعية ضرورية. و بشكل عام فإن الهدف هو تحقيق توازن مناسب ما بين الخصائص من أجل تحقيق هدف البيانات المالية. أما الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة فهي مسألة متروكة للتقدير المهني.

4- الصورة الصحيحة والعادلة / التمثيل العادل

· توصف البيانات المالية غالباً بأنها تظهر بصورة صحيحة وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالية و الأداء و التغيرات في المركز المالي للمشروع. و مع هذا الإطار لا يتعامل مباشرة مع هذه المفاهيم، إلا أن تطبيق الخصائص النوعية الأساسية و المعايير المحاسبية المناسبة ينتج عنها في العادة بيانات مالية توصل ما استنتج بأنه الصورة الصحيحة و العادلة أو تمثل بعدالة تلك المعلومات.
ثانيا: معايير المحاسبة الدولية
المعيار المحاسبي الدولي(1)

اعداد وعرض البيانات المالية

عناصر البيانات المالية و كيفية قياسها:

تتكون عناصر البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية من:

بنود تتعلق بقياس المركز المالي للمشروع                         
1. الأصول 
2. الالتزامات           
3. حق الملكية 
بنود تتعلق بقياس الأداء

4. الإيراد 
5. المصروف          
6. المكاسب
7. الخسائر 
- و يتم الاعتراف بالبند الذي يلي تعريف العنصر إذا  حقق الشرطين التاليين:

أ- من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من أو إلى المنشأة

ب- أنه له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية.

الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية

بموجب المعيار رقم(1) يجب ان تضع ادارة المنشأة في حسبانها الاعتبارات العامة التالية لعرض القولئم المالية والتي تشمل على مايلي :- 

1) العرض العادل والامتثال للمعايير المحاسبية الدولية

2) فرضية الاستمرارية للمنشأة
3) أساس الاستحقاق في المحاسبة 
4) الثبات في العرض 
5) الأهمية النسبية والمادية والتجميع 
6) المقاصة
7) المعلومات المقارنة 
8) تكرار عرض القوائم المالية 
البيانات المالية تشتمل على أربعة قوائم يوضحها المعيار المحاسبي رقم 1 ويشرح الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن توضح على متنها وكيفية ترتيب بنودها.

1. قائمة المركز المالي . 
2. قائمة الدخل الشامل .

3. قائمة التدفقات النقدية (المعيار المحاسبي رقم 7)
4. بيان التغيرات في حقوق المساهمين
5. السياسات المحاسبية و الإيضاحات التفسيرية.
تصنيف الاصول والالتزامات :

1. يتطلب المعيار بان تعرض المنشأة الاصول والالتزامات حسب درجة سيولتها عندما يكون ذلك العرض اكثر موثوقية وملائمة من عرضها في صورة متداولة وغير متداولة .

2. يتطلب المعيار تصنيف الالتزامات المحتفظ بها لاغراض المتاجرة كالتزام متداول .
3. وفق المعيار رقم (1) فانه يجب تصنيف الاصل على انه متداول عندما :     
1- من المتوقع بيعه او الاحتفاظ به للبيع او الاستهلاك اثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة .

2- عندما يتم الاحتفاظ به للمتاجرة او لاجل قصير ويتوقع بيعه خلال 12 شهرا من تاريخ الميزانية العمومية .
ج- عندما يكون اصل نقدي او معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيدا ً. 

طرق عرض بيانات الدخل:
الحالة الأولى : 

1) كل بند من بنود الدخل والمصاريف، الربح أو الخسائر ومجموع تلك البنود التي تتطلب معايير محاسبة دولية أخرى أن يتم إظهارها في حقوق الملكية مباشرة. مثال ذلك: 

1. إعادة تقييم الممتلكات، المصنع، والمعدات بموجب المعيار رقم 16 

2. بعض أرباح أو خسائر ترجمة العملات الأجنبية بموجب المعيار رقم 21 "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"
3. التغيرات في القيمة العادلة  للأدوات المالية كما يتطلبها المعيار 39، الأدوات المالية ، الاعتراف والقياس 
2) صافي الربح أو الخسارة خلال الفترة 

وهنا يتم إظهار استثمارات المالكين وسحوباتهم من رأس المال و الحركات الخاصة بالأرباح المجمعة و رأس المال من خلال إيضاحات على القائمة 

الحالة الثانية :

كما تتطلبه الحالة السابقة بالإضافة إلى إظهار مجموع البنود(أ) و (ب) الواردة أعلاه ( ما يسمى بالدخل الشامل). وفي هذه الحالة أيضا يتم إظهار استثمارات  المالكين وسحوباتهم من راس المال و الحركات الخاصة بالأرباح المجمعة ورأس المال من خلال إيضاحات حول القائمة. 

الحالة الثالثة ( الحالة الشائعة): 

يتم إظهار الدخل أو الخسائر المعترف بها والتي لم إظهارها في قائمة الدخل وكذلك إضافات أو سحوبات المالكين على رأس المال والحركات الأخرى الخاصة الأرباح المجمعة و رأس المال. 

متطلبات المعيار الاخرى 

· الإيضاحات على البيانات المالية .
· الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة عل متن البيانات المالية
    يجب أن تظهر قائمة الدخل  كحد ادنى البنود التالية : 
· الإيرادات 
· نتائج الأعمال أو النشاطات التشغيلية
· المصاريف المالية 
· حصة ارباح وخسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تعالج محاسبياً بطريقة حقوق الملكية .
· الضرائب 
· الربح أو الخسائر من العمليات العادية 
· البنود غير الاعتيادية 
· حقوق الأقلية 
· صافي الربح أو الخسائر عن الفترة 
· ضرورة توافق الإيضاحات مع معايير المحاسبة الدولية 
· السماح بحدود بالتجاوز العادل و الصحيح "إذا كان تتوافق مع المعايير"
*مسؤولية إعداد البيانات المالية : إن مجلس الإدارة و /أو الهيئة الإدارية الأخرى للمشروع مسئولان عن إعداد و تقديم بياناته المالية.

· تصنف حقوق الاقلية minority interest ضمن حقوق المساهمين على ان تظهر في بند منفصل .
· لايتطلب المعيار اظهار الارباح والخسائر فوق العادة extraordinary items  ببند منفصل في قائمة الدخل .
المعيار المحاسبي رقم( 2)

المخزون

 متطلبات المعيار:

1- التكلفة ستشتمل على جميع التكاليف المطلوبة لجعل المخزون بوضعه القابل للبيع والمكان الخاص به. 

1. إذا تعذر استخدام طريقة التكلفة المحددة لكل بند من المخزون، يتوجب استخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا، أو المعدل المرجح.
2. تكلفة المخزون يعترف بها كمصروف في الفترة التي يتم فيها الاعتراف بالإيراد (عندما يباع المخزون)
2- في حالة تخفيض المخزون إلى قيمته القابلة للتحقق فإن الفرق يحمل كمصروف. وفي  حالة عكس تلك القيمة المخفضة في فترة لاحقة فإن الفرق يدخل في قائمة الدخل وذلك بتخفيض تكلفة البضاعة المباعة في تلك الفترة. 
3- عند جرد المخزون فإن الاعتبار الحاسم هو الملكية للمخزون و ليس بالضرورة الحيازة .
تقييم المخزون واظهاره في القوائم المالية :

المخزون يجب أن يقيم بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع مطروحا منه التكلفة المطلوبة لاستكمال المخزون و بيعه . 
· تشمل تكاليف المخزون جميع العناصر التالية: 
· تكلفة الشراء (بما فيها الضرائب، النقل، الرسوم الجمركية، ...الخ) صافية بعد الخصم التجاري.
· تكاليف التحويل (تتضمن الأعباء الصناعية الإضافية المتغيرة والثابتة)
· التكاليف الأخرى.
· يجب أن لا يتضمن المخزون التكاليف التالية:
1- الكميات غير العادية من المواد التالفة  .
2- تكاليف التخزين ( إلى إذا كانت ضرورية في العملية الإنتاجية) .
3- المصاريف الإدارية غير المتعلقة بعملية الإنتاج . 
4- المصاريف البيعية .
5- فروقات العملة الأجنبية الناتجة عن الحصول على المخزون المقيم بالعملة الأجنبية.
6- تكاليف الاقتراض و التي تنتج عندما يتم شراء المخزون من خلال المدفوعات المؤجلة.
· الإيضاحات المطلوبة تشتمل على ما يلي: 

· السياسة المحاسبية المتبعة بما في ذلك صيغ التكلفة المستخدمة 
· القيمة المسجلة للمخزون حسب الفئات الرئيسية 
· قيمة المخزون المسجل بصافي القيمة القابلة للتحقق 
· مبلغ التخفيضات المعكوسة 
· قيمة المخزون المرهون مقابل تسديد التزام معين 
· تكلفة المخزون المحمل على التكلفة خلال الفترة والإيضاحات الخاصة باستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولا المبينة أعلاه 
 إن أثر الخطأ في تقييم المخزون سوف يؤدي إلى : 
1. إظهار صافي الربح بأعلى من حقيقته عندما يتم تقييم المخزون آخر المدة بأكثر من حقيقته.
2. إظهار صافي بأقل من حقيقته عندما يتم تقييم المخزون آخر المدة بأقل من حقيقته.
3. إظهار صافي الربح بأعلى من قيمته عندما يظهر المخزون أول المدة باقل من قيمته الحقيقية.
4. إظهار صافي الربح بأقل من حقيقته عندما يظهر مخزون أول المدة بأكثر من حقيقته.
نظام الجرد الدوري و الجرد المستمر

يوجد نظامين لجرد المخزون هما : الجرد الدوري / والجرد المستمر، ويختلف كل منهما عن الآخر في المعالجة المحاسبية لهذا العنصر ، وسنقوم فيما بعد بتوضيح الطريقتين مع بيان أثرهما على قيود اليومية

نظام الجرد الدوري

بموجب هذا النظام يتم تسجيل العمليات المتعلقة بالمشتريات في حساب يسمى  باسمه (حساب المشتريات) و يسجل فيه تكلفة البضاعة المشتراة خلال الفترة التجارية، على أن يتم تسجيل المخزون في أول المدة بحساب مستقل يقفل في نهاية الفترة مع حساب المشتريات بقائمة الدخل أو ( حساب المتاجرة ) وذلك بهدف تحديد تكلفة البضاعة المباعة. أما رصيد المخزون آخر المدة فيبقى حسابه مفتوحاً حتى بداية السنة المالية الجديدة ليكون حساب مخزون أول المدة للفترة التالية.  

ويتم استخدام نظام الجرد الدوري في الغالب في الوحدات الاقتصادية التي تتعامل بسلع متنوعة و متعددة و بأسعار منخفضة و التي لا تساعد طبيعة عملها على مسك سجلات محاسبية وفق نظام الجرد المستمر لما يتطلبه ذلك من تكلفة وجهد , ومن أمثلة الوحدات الاقتصادية التي تتبع نظام الجرد الدوري : الصيدليات و منشآت بيع العدد و الأدوات الصغيرة. 

لتحديد تكلفة البضاعة المباعة وفق نظام الجرد الدوري يتم استخدام الصيغة التالية: 

تكلفة البضاعة المباعة = بضاعة أول المدة + مشتريات الفترة –  بضاعة آخر المدة 

نظام الجرد المستمر 

بمقتضى نظام الجرد المستمر تسجل المشتريات و البضائع المباعة و تكلفة السلع التي يتم ترحيلها للإنتاج في حساب المخزون، و نتيجة لوجود حساب واحد  لكافة أنواع البضائع وفق هذا النظام فلذلك لا يستدعي استخدام حساب خاص لتكلفة البضاعة  المباعة يسمى باسمه تهدف تسجيل تكلفة المبيعات من السلع خلال الفترة، وعادة يتم استخدام نظام الجرد المستمر في الوحدات الاقتصادية التي تتميز بتعاملها في السلع المرتفعة الأثمان و المعمرة لفترات طويلة كمنشآت بيع السيارات و الأجهزة المنزلية كالثلاجات و مكيفات الهواء و الأجهزة المرئية (التلفزيونات) وغيرها. ومن متطلبات نظام الجرد المستمر مسك بطاقات صنف لكل نوع من أنواع البضائع أو المواد التي تتعامل بها الوحدة الاقتصادية، توضح فيها كمية وتكلفة ما يتم شراؤه، وكمية البضائع أو المواد التي تتعامل بها الوحدة الاقتصادية، توضح فيها كمية وتكلفة ما يتم شراؤه، وكمية وتكلفة ما يتم بيعهن وكمية وتكلفة الرصيد المتبقي عند إتمام كل من هذه العمليات. ويمكن أن تأخذ بطاقة الصنف الشكل التالي: 

بطاقة الصنف
	التاريخ

1996
	الوارد 
	الصادر 
	الرصيد 

	
	الكمية 
	تكلفة الوحدة
	التكلفة الإجمالية
	الكمية 
	تكلفة الوحدة
	التكلفة الإجمالية
	الكمية 
	تكلفة الوحدة
	التكلفة الإجمالية

	1/5
	100
	20 
	2000   
	
	
	
	100
	20 
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/10
	20
	20
	4000
	
	
	
	300
	20
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/11
	
	
	
	150
	20
	3000
	150
	20
	3000


ومادام نظام الجرد المستمر يوفر البيانات المتعلقة بالمخزون بشكل مستمر، لذلك يمكن معرفة المخزون في أي وقت تظهر الحاجة إليه دون أن يستدعي ذلك القيام بالجرد الفعلي إلا أن هذا لا يعني عدم القيام بالجرد الفعلي إطلاقا حين إتباع الجرد المستمر بل يجب القيام به مرة واحدة على الأقل في السنة للتأكد من صحة البيانات المثبتة بالسجلات حيث يتم مطابقة رصيد كل صنف من أصناف البضائع المثبت في السجلات وبطاقات الأصناف الخاصة مع نتيجة الجرد الفعلي وعند وجود أي فرق بين بيانات السجلات ونتائج الجرد تجري قيود التسوية اللازمة لمعالجة هذا الفرق ف حساب وسيط يطلق عليه حساب العجز أو الزيادة بالمخزون يقفل في نهاية السنة في قائمة دخل الفترة.

عناصر المخزون 

يشمل المخزون كافة البضائع التي تعود ملكيتها للوحدة الاقتصادية وبصرف النظر عن مكان خزنها أو عرضها، وتتضمن بالإضافة إلى ذلك السلع والمواد الأولية و المهمات الصناعية التي تم التعاقد على شرائها من الموردين ولم تدخل المخازن حتى تاريخ الجرد، كما تشمل أيضا البضائع الموجودة لدى الوكلاء كبضائع أمانة. و البضائع التي تم الاتفاق على شحنها للعملاء إلا أنه ولأسباب مختلفة لم تتمكن الوحدة الاقتصادية من شحنها.

ومن عناصر المخزون ما يلي: 

1. البضائع بالطريق
يقصد بالبضائع بالطريق السلع تامة الصنع والنصف مصنعة والمواد الأولية و المهمات الصناعية التي تم التعاقد على شرائها خلال الفترة المالية و التي لم تدخل فعلا في مخازن الوحدة الاقتصادية.

والمشكلة الأساسية  في البضائع في الطريق هي هل تعتبر هذه البضائع من ضمن مفردات مخزون آخر المدة أم لا، وهذا يتوقف على شروط تسليم البضاعة. فإذا كان الاتفاق بين البائع والمشتري ينص على تسليم البضاعة محل الشحن (F.O.B) يعني ذلك أن البائع يخلي مسئولياته في اللحظة التي يتم فيها شحن البضاعة وهي بالتالي تنتقل إلى ملكية المشتري وعليه تعتبر هذه البضائع من ضمن مفردات مخزون آخر المدة، أما إذا كان شرط التسليم محل المشتري (CIF) والذي يعني انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري عند وصولها إلى مخازنه أو ميناء المستورد ولهذا فإن هذه البضائع لا تعتبر من ضمن عناصر مخزون آخر المدة، ولذلك عند تحديد ما إذا كانت البضاعة التي لا زالت في الطريق يجب أن تدخل في مخزون آخر المدة أم لا، يجب الجوع إلى شروط الاتفاق بين البائع والمشتري.

2. بضاعة الأمانة

تعتبر بضائع الأمانة إحدى عناصر مخزون آخر المدة ما دام لم يقم الوكيل ببيعها لحساب الموكل. وهي بهذا المعنى عبارة عن بضائع تقوم الوحدة الاقتصادية بإيداعها لدى جهة ثانية بغرض تصريف البضاعة لحساب الموكل بالوكيل. وبضاعة الأمانة من الوسائل التسويقية التي تلقى رواجا كبيرا في الحياة العملية لمساهمتها في زيادة المبيعات.

 يتم التعامل في بضائع الأمانة بواسطة نظام الوكالة حيث يقوم مالك البضاعة ويسمى الموكل ( Consignee) بإيداعها في حيازة شخص آخر يسمى الوكيل (Consigner) بهدف بيعها لحسابه، وتقتصر التزامات الوكيل طبقا لهذه العقود على استخداما الحنكة والعناية عند اتخاذ القرارات والاتفاقات التجارية اللازمة لبيع البضائع دون أي التزامات مادية أخرى، وعندما يتم بيع هذه البضائع يقوم الوكيل بخصم العمولات والسمسرة المستحقة له وكذلك أ مصروفات متعلقة بالمعاملة من قيمة المبيعات وسداد المتبقي للوكيل.

وبناء على ما تقدم تعتبر بضاعة الأمانة مملوكة للموكل قانونا لحين بيعها من قبل الوكيل ، وفي حالة عدم بيعها لا بد من إدراجها ضمن محتويات المخزون آخر المدة، ويجري الإفصاح عنها بقائمة المركز كأصل من الأصول المتداولة.

3. طلبيات العملاء: 

قد يكون في نهاية الفترة التجارية العديد من الطلبيات التي ترد للوحدة الاقتصادية من العملاء للحصول على البضائع إلا أنها لم تتمكن من شحنها إليهم. ولذلك فإن هذه البضائع تعتبر من عناصر مخزون آخر المدة التي يجب إدراجها بقوائم الجرد والإفصاح عنها بقائمة المركز المالي مع عناصر المخزون الأخرى، ويستثنى منها فقط البضائع التي يتم إبقاؤها لدى الوحدة الاقتصادية بناء على طلب العميل. 

معيار المحاسبة الدولي (7) : قائمة التدفقات النقدية

هدف قائمة التدفقات النقدية يكمن في  : 

مساعدة المستثمرين والمقرضين في تقييم : 

2. القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلة مستقبلاً 

3. القدرة على مواجهة الالتزامات ودفع توزيعات الأرباح. 
4. أسباب الفرق بين الدخل المحاسبي وصافي التدفقات النقدية 
5. الأثر النقدي و غير  النقدي لعمليات التمويل والاستثمار لدى المنشأة 
وقد أدخل مفهوم النقد المعادل ليضاف إلى النقد عند إعداد القائمة , بحيث يعبر النقد المعادل عن الاستثمارات قصيرة الأجل سريعة التحويل إلى سيولة  والتي : 

1. جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية محدودة و 

2. قريبة الاستحقاق (ثلاثة شهور فأقل) بحيث لا تتأثر قيمتها بشكل ملحوظ نتيجة تغير سعر الفائدة 
3. ومن الأمثلة عليها: أذونات الخزينة ، الأوراق النقدية 
اما النقدية فيقصد بها ( النقدية الجاهزة و الودائع تحت الطلب .

تفيد قائمة التدفقات النقدية، بالمشاركة مع الميزانية العمومية و قائمة الدخل في: 

1- تعطي لمحة عن الهيكل المالي للمنشأة ( بما فيها السيولة  والملاءة ) ومقدرتها في التأثير على وقت وقيمة التدفقات النقدية للتكليف مع الفرص و الظروف المتغيرة. وهذه إضافة لقائمة التدفقات النقدية في إعطاء صورة أكثر وضوحا عن الوضع المالي وأداء المنشأة. 

2- تزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات إضافية تساعدهم في تقييم التغيرات في الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. فمثلا قد ينظر إلى التغير في أرصدة الذمم المدينة كتعديل للمبيعات المسجلة إلى مبيعات نقدية أو تحصيلات من العملاء في حين قد تشمل هذه الذمم المدينة ما ينتج عن شراء منشأة أخرى من وجود ذمم مدينة مشتراة. 
3- يمكن الاعتماد عليها للمقارنة بين المنشآت المختلفة بشكل أفضل، كونها تعتمد أساساً ثابتاً في الاحتساب و الإفصاح دون أن تتأثر باختلاف المعالجة المحاسبية لنفس الحدث أو العملية، كما هو الحال في قائمة الدخل. 
4- تخدم كمؤشر على قيمة ووقت ودرجة التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية، حيث أنها: 
1. تفيد للحكم على دقة التوقعات الماضية من خلال مقارنة التدفقات النقدية الحالية مع ما كان متوقعا لها في الماضي. 

2. لها قيمة في تحديد وقياس العلاقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية وفي تقدير أثر تغير الأسعار. 
كيفية معالجة بعض البنود كنقد معادل : 

1. الاستثمارات في أسهم: لا تعتبر "نقد معادل" إلا إذا انطبق عليها تعريف النقد المعادل وأنها تستحق خلال فترة (3) شهور فأقل. 

2. الأسهم الممتازة القابلة للإطفاء: إذا تم الحصول عليها خلال فترة (3) شهور أو أقل من تاريخ الإطفاء المحدد مسبقاً، ويمكن اعتبارها " نقد معادل" 
3. الحسابات المكشوفة يمكن اعتبارها " نقد معادل" إذا تحقق الشرطان التاليان 
1. يمكن تغطية الحساب المكشوف عند الطب

2. أن رصيد الحساب يتقلب بين دائن ومدين 
4. الشيكات المؤجلة (Postdated checks) 
إذا كانت جزء من استراتيجية إدارة النقد، أي يمكن خصمها فإنها تعتبر " نقد معادل"و  إلا فإنه يمكن اعتبار الشيكات مستحقة البض خلال فترة (3) شهور فأقل على أنها "نقد معادل"

5. الاحتياطي الإجباري لدى البنك المركزي: لا يعتبر "نقد معادل" 
· النشاطات التشغيلية : هي النشاطات الرئيسية لتوليد الأيرراد في المنشأة و النشاطات الاخرى التي لا تعتبر من النشاطات التمويلية أو الاستثمارية
· النشاطات الاستثمارية : هي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الاجل و التخلص منها , و امتلاك أسهم و سندات المنشآت الاخرى و بيعها 
· النشاطات التمويلية : و هي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم و مكونات ملكية رأس المال و عمليات الإقتراض التي تقوم بها النتشأة ( عملية إصدار الأسهم أو ادوات حقوق الملكية تعتبر نشاطات تمويلية .
تصنيف بعض البنود كنشاط استثماري أو تمويلي أو تشغيلي: 

1. الفائدة المدفوعة : قد تعتبر نشاط تشغيلي أو تمويلي مع شرط الثبات في  المعالجة 
2. الفائدة المقبوضة وتوزيعات الأرباح المقبوضة: قد تعتبر نشاط تشغيلي أو استثماري 
3. توزيعات الأرباح المدفوعة: تعتبر ضمن النشاط التمويلي
4. ضريبة الدخل المدفوعة: تعتبر نشاط تشغيلي إلا إذا كان من الممكن تحديد الجزء المدفوع المتعلق بنشاط تمويلي أو استثماري فيعتبر حسب هذا النوع من النشاط. 
قضايا أخرى هامة : 

1- إظهار التدفقات بالصافي أم بالإجمالي: 
الأصل إظهار التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من كل بند بشكل مستقل دون إظهارا صافي التدفقات لهذا البند فقط. وقد سمح المعيار بإظهار صافي التدفقات في الحالتين التاليتين: 

1. البنود ذات معدل الدوران المرتفع ( مبالغها كبيرة و تواريخ الاستحقاق قصيرة )  

2. التدفقات الداخلة و الخارجة نيابة عن العملاء
2- التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية
يتم ترجمة قائمة التدفقات النقدية للعمليات الخارجية (Foreign Operation) باستخدام سعر الصرف يوم حدوث التدفق النقدي ويمكن استخدام الوسط المرجح لسعر الصرف إذا كان هناك تقارب كبير في النتائج. ثم تستخدم في إعداد قائمة التدفق الموحدة. وتفيد فرو قات الصرف كربح أو خسارة في قائمة الدخل.

3- التدفقات النقدية للسهم
غير المطلوبة لأنها قد تكون مضللة، خاصة في حالة أن التدفقات النقدية الداخلة ناتجة عن بيع الأصول الثابتة مثلاً. 

4- المشتقات 
تعتبر كنشاطات استثمارية إلا إذا كانت: 

1. لغايات المتاجرة فتعتبر تشغيلية. 

2. إذا كانت تعبر عن نشاط تمويلي فتعتبر كذلك. 
5- التدفقات النقدية الناشئة عن شراء و بيع الشركات التابعة و غيرها من منشآت الأعمال الاخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل على انها نشاطات استثمارية .

الإفصاح: 

1- يجب الإفصاح عن أي مبالغ نقدية أو" تعادل النقد" غير متاحة للاستخدام مع تعليق من الإدارة حول ذلك 
2- يفضل الإفصاح عن: 
1. قيمة التسهيلات غير المستغلة ، وأي شروط على ذلك - إن وجدت- . 

2. في حالة وجود الاستثمار المشترك (Joint Venture) و استخدام طريقة التوحيد التناسبي في  إثبات هذا الاستثمار، يفضل الإفصاح عن التدفقات التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية الناتجة عن هذا الاستثمار 
3. إجمالي التدفقات الناتجة عن زيادة الطاقة التشغيلية بشكل منفصل عن تلك التي تتم في ظل النشاط العادي 
4. فصل التدفقات النقدية حسب نوع النشاط الصناعي أو الأقسام الجغرافية. 
المعيار المحاسبي رقم( 8)
السياسات المحاسبية ،التغيرات في التقديرات المحاسبية والاخطاء

السياسات المحاسبية  : و هي عبارة عن المبادئ و القواعد و الأعراف و الأحكام و الممارسات المتبعة لدى المنشأة في إعداد و تقديم البيانات المالية .

التغير في التقدير المحاسبي : هو مراجعة المقاييس المحاسبية والتي تعتمد على احداث جديدة وخبرات اضافية وتطورات لاحقة وبعد نظر وحكم افضل وهذه المراجعات لا تقلل من موثوقية العملية المحاسبية لانها ملازمة لها 
الأخطاء : و هي أخطاء فترات سابقة مكتشفة في الفترة الحالية  ، و هي ذات أهمية بحيث تجعل البيانات المالية لإحدى الفترات المالية السابقة أو أكثر لا تعتبر موثوقة بتاريخ إصدارها وتتضمن :

1- الاخطاء الحسابية

2- اخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية 

3- السهو او اساءة فهم وتفسير الحقائق

4- الغش 
متطلبات المعيار :

1-  يسمح بالتغيير في السياسة المحاسبية فقط في ظل واحدة من الظروف التالية :

· ان يكون التغييرلازماً بموجب معيار او تفسير ما .

· ان يوفر التغيير معلومات موثوقة وملائمة عن تاثيرات المعاملات والاحداث والظروف الاخرى 
2- تم إدخال تعديل اعتبارا من 1/1/2005 بحيث يتم التركيز على معالجة التغيرات في السياسات المحاسبية و تصحح الأخطاء في حقوق الملكية ( الطريقة المفضلة ) و ليس في قائمة الدخل(  المعالجة البديلة المسموح بها ) . وفي حالة كون التعديلات الخاصة بالفترات السابقة لا يمكن تقديرها بشكل معقول، فتتم المحاسبة عن التعديل بصورة مستقبلية. 
3- التغير في التقدير المحاسبي تتم المحاسبة عنه بصورة مستقبلية. ويجب الإفصاح في البيانات عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي حتى لو كان التغير في التقدير سيكون تأثيره ً مادياً فقط في الفترات المستقبلية. وفي حالة عدم القدرة على إعطاء قيمة لتأثير التغير المحاسبي فإن ذلك يجب أن يوضح في البيانات المالية. و يعالج أثر التغير في قائمة الدخل .
4-  يتم تطبيق التغير الطوعي في السياسات المحاسبية كما يلي :

· يتم تطبيق السياسات باثر رجعي وكأن السياسة الجديدة طبقت دائما مالم يكن ذلك غير ممكن عملياً 

· يتم تعديل الارصدة الافتتاحية في ابكر فترة معروضة .

5- في حالة اتباع المعالجة المفضلة للتغير في السياسات المحاسبية : يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية باثر رجعي (الا اذا كان مبلغ التسوية الناتجة عن التغيير المرتبط بالفترة السابقة غير قابل للتحديد بدرجة معقولة ) ، وعند تطبيق الاثر الرجعي على التغيير في السياسة المحاسبية ، يجب اجراء التسويات التالية : 
1- يتم اعادة بيان المعلومات المقارنة المقدمة عن الفترات السابقة بحيث تعكس التغير الحاصل في السياسة المحاسبية ، ويتم احتساب التاثير في ظل الافتراض بان السياسة المحاسبية الجديدة طبقت دائما .

2- يتم بيان الاثر التراكمي للتغيير (الناتج عن تطبيق السياسة المحاسبية على الفترات السابقة باثر رجعي ) مطروحا منه ضرائب الدخل كتسوية للرصيد الافتتاحي (اول المدة) للارباح المحتجزة .
ج- يعاد بيان اية معلومات متصلة بالفترات السابقة مثل – الملخصات التاريخية للبيانات المالية -.  

6- عند اختيار المعالجة البديلة المسموح بها للتغير في السياسات المحاسبية يتم ادراج الاثر التراكمي للتغيير (الناجم عن تطبيق السياسة المحاسبية باثر رجعي ) ناقص ضرائب الدخل في قائمة الدخل عن العام الحالي .

7- لاتعتبر القوائم المالية طبقاُ لمعايير التقارير المالية الدولية  IFRS   اذا كانت تحتوي على اخطاء مادية خاصة بفترة او فترات سابقة . وفي المجموعة الاولى للقوائم المالية المصرح باصدارها بعد اكتشافها . ويجب تصحيح الاخطاء المادية المتصلة بالفترة السابقة باثر رجعي عن طريق :

· اعادة بيان المبالغ المقارنة عن الفترة او الفترات السابقة المعروضة التي حدث بها الخطأ- او 

· اعادة بيان الرصيد الافتتاحي للاصول والالتزامات وحقوق الملكية عن اسبق فترة معروضة .

8- البنود غير العادية يتم الافصاح عنها واظهارها ضمن الانشطة غير التشغيلية  ( و هي الدخل أو المصروفات الناتجة عن أحداث أو عمليات تختلف بصورة واضحة عن الأنشطة العادية للمشروع , كذلك لا يتوقع حدوثها على نحو متكرر أو منظم  ) وهي نادرة وخارجة عن سيطرة إدارة المنشأة. أمثلة منها مصادرة ملكية الموجودات الثابتة والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية , إلا أنه و في بعض الأحيان قد تعتبر الأحداث غير العادية لمشروع ما حدث عادي لمشروع آخر , مثل مطالبات حملة بوالص التأمين , نتيجة الهزة الأرضية لا تعتبر غير عادي بالنسبة لشركات التأمين التي تقبل التأمين ضد هذه الأخطار .
9- يتوجب إيضاح بنود الدخل و المصروف الناتج عن عمليات عادية والتي تعتبر هامة من حيث الحجم والطبيعة وطريقة حدوثها بشكل منفصل في الإيضاحات على البيانات المالية , مثل تخفيض المخزون إلى NRV و نتيجة استبعاد بنود الممتلكات و المعدات و تسوية الدعاوي القضائية . 
معيار المحاسبة الدولي رقم 10

الأحداث بعد تاريخ الميزانية Events After the Balance Sheet Date

يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 10 (تعديل عام 1999) الأحداث اللاحقة( الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية) هي تلك الأحداث المرغوبة أو غير المرغوبة التي تقع بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ المصادقه على إصدار البيانات المالية( اقرار مجلس الادارة لاصدارها ) للإصدار. تتضمن هذه الأحداث نوعان:

1. الاحداث التي توفر دليلاً على أحوال كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية وتؤثر على التقديرات الملازمة لعملية اعداد القوائم المالية (أحداث مؤدية للتعديل بعد   تاريخ الميزانية العمومية).
2. الاحداث التي توفر ادلة فيما يتعلق بظروف لم تكن موجودة في تاريخ الميزانية العمومية ، ولكن حدثت بعد ذلك التاريخ (أحداث غير مؤدية للتعديل بعد تاريخ الميزانية العمومية).
يجب على المنشأة أن تعدل بياناتها المالية بالنسبة للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية والتي تقدم إدلة إضافية عن أحوال كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية، من أمثلة هذه الأحداث ما يلي:

1. صدور حكم بعد تاريخ الميزانية في قضية كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية حيث يتطلب ذلك تعديل المخصص الذي تم أخذه في السابق أو أخذ مخصص بدلاً من القيام بالإفصاح عن التزام محتمل فقط.
2. استلام معلومات جديدة بعد تاريخ الميزانية تشير إلى انخفاض قيمة أحد الأصول في تاريخ الميزانية، أو ان مخصص خسائر الانخفاض الذي تم أخذه في السابق يحتاج إلى تعديل، ومثال ذلك:
1- إفلاس عميل بعد تاريخ الميزانية يؤكد على أن الخسارة في الذمة المدينة كانت قائمة سابقاً في تاريخ الميزانية وأن المنشأة تحتاج إلى تعديل القيمة المسجلة لتلك الذمة المدينة.
2- بيع المخزون بعد تاريخ الميزانية العمومية يقدم أدلة حول القيمة القابلة للتحصيل    ( التحقق ) في تاريخ الميزانية. 
3. التحديد بعد تاريخ الميزانية لتكلفة أصول مشتراه أو للمبالغ المتحصلة من بيع أصول قبل تاريخ الميزانية.
4. التحديد اللاحق لتاريخ الميزانية العمومية لمبلغ المدفوعات المتعلقة بمشاركة أرباح أو المكافآت إذا كان على المنشأة التزام حالي قانوني أو حكمي في تاريخ الميزانية العموميةللقيام بتلك المدفوعات نتيجة لأحداث قبل تاريخ الميزانية.
5. إكتشاف غش أو خطأ يدل على أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.
أما بالنسبة للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي تشير إلى حالات ناشئة بعد تاريخ الميزانية العمومية فإنه لا يتم تعديل البيانات المالية بتأثيراتها، إلا أنه إذا كانت هذه الأحداث من الأهمية بحيث أن عدم الإفصاح عنها سيؤثر على قدرة مستخدمي البيانات المالية على اتخاذ القرارات والتقييمات المناسبة فإنه يتوجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية عن الأحداث:

1- طبيعة الحدث اللاحق
2- تقدير لتأثيره المالي أو إفادة بأنه لا يمكن تقدير هذا التأثير.
من أمثلة الأحداث الهامة التي قد تحدث بعد تاريخ البيانات المالية ولا تتطلب تعديل البيانات المالية بل تتطلب الإفصاح عنها ما يلي:

1. اندماج رئيسي بعد تاريخ  الميزانية العمومية (راجع المعيار المحاسبي الدولي رقم 22).
2. الإعلان عن خطة لإيقاف نشاط معين أو لبيع بعض الأصول.
3. انخفاض قيمة السوق للاستثمارات .
توزيعات الارباح :

1- اذا تم اقتراح او الاعلان عن توزيعات الارباح لحاملي ادوات حقوق (كما عرفت في معيار المحاسبة الدولي  32، الادوات المالية في الافصاح والعرض) بعد تاريخ الميزانية العمومية فإنه يجب على المشروع ان لا يعترف بتوزيعات الارباح هذه لمطلوب في الميزانية العمومية.

2- يتطلب معيار المحاسبة الدولي 1 ، عرض البيانات المالية، المشروع للافصاح عن مبلغ توزيعات الارباح التي تم اقتراحها او اعلانها بعد تاريخ الميزانية العمومية، ولكن قبل ان يتم المصادقة على اصدار البيانات المالية ويسمح معيار المحاسبة الدولي (1) ان يتم هذا الافصاح إما :

1- في صلب الميزانية العمومية لمكون منفصل في حقوق الملكية ؛ أو 

2- في الايضاحات حول البيانات المالية

اي أن توزيعات الأرباح على المساهمين المقترحة أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية يجب عدم إظهارها كالتزام في تاريخ الميزانية العمومية، وإنما يتم الإفصاح عنها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 1 كتخصيص في حقوق الملكية في الميزانية العمومية أو ضمن الإيضاحات .

استمرارية المنشأة

 يجب ان لا يعد المشروع بياناته المالية على اساس استمرارية المنشأة اذا قررت الادارة بعد تاريخ الميزانية العمومية اما نيتها لتسييل المشروع او وقف نشاطه التجاري او انه ليس لديها بديل واقعي سوى ذلك .

الافصاح

يجب على المشروع ان يفصح عن التاريخ الذي تم عنده إقرار البيانات المالية لاصدارها ومن هو الذي أعطى هذا الاقرار اذا كان ملاك المشروع أو أخرين لديهم السلطة لتعديل البيانات المالية بعد الاصدار فإن على المشروع ان يفصح عن تلك الحقيقة .
تحديث الافصاح عن الظروف التي كانت متوافرة بتاريخ الميزانية العمومية

اذا استلم المشروع معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية حول ظروف كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية يتوجب على المشروع ان يحدث الافصاحات التي لها علاقة بهذه الظروف في ضوء المعلومات الجديدة .
الاحداث غير المعدله بعد تاريخ الميزانية العمومية

عندما تكون الاحداث غير المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية على درجة من الاهمية بحيث ان عدم الافصاح سوف يؤثر في قدرة المستخدمين للبيانات المالية لاتخاذ التقييمات والقرارات المناسبة يجب على المشروع ان يفصح عن المعلومات التالية لكل فئة مهمة من الحدث غير المعدل بعد تاريخ الميزانية العمومية :
1- طبيعة الحدث ؛ و
2- تقدير لتاثيره المالي او نصا يفيد أن ذلك التقدير لا يمكن أجراءه .
معيار المحاسبة الدولي رقم 11 

عقود الإنشاء Construction Contracts

النطاق:

يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود الإنشاء في البيانات المالية للمقاولين.
تعاريف

تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها:
عقد الإنشاء هو عقد  تم الاتفاق عليه بشكل محدد لإنشاء أصل أو تشكيلة من الأصول المترابطة أو المعتمدة على بعضها من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.

العقد ذو السعر المحدد هو عقد إنشاء يوافق فيه المقاول على سعر ثابت للعقد، أو على سعر ثابت للوحدة الناتجة، والذي يكون في بعض الحالات خاضعاً لشروط تصاعد التكاليف.

عقد التكلفة زائد نسبة هو عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المتقاعد عن التكاليف المسموح بها أو التكاليف المحددة إضافة إلى نسبة مئوية من هذه التكاليف أو رسم ثابت .

يتطلب هذا المعيار المحاسبة عن عقود الأنشاء باستخدام نسبة طريقة الإنجاز كطريقة وحيدة مقبولة. 

تجميع وتجزئة عقود الإنشاء

1. عندما يغطي العقد عدداً من الأصول فإن إنشاء كل أصل يجب ان يعامل كعقد إنشاء منفصل عندما : 
1- يتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل لوحده.
2- يكون كل من الأصول خاضع لعملية تفاوضية منفصلة وكل من المقاول والعميل يستطيع قبول أو رفض ذلك الجزء من العقد الذي يتعلق بكل أصل.
3- يمكن تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل.
2. تعامل مجموعة العقود، سواء لعميل واحد أو عدد منهم ، كعقد إنشاء واحد إذا:
1- جرى التفاوض على مجموعة من العقود كصفقة واحدة.
2- كانت العقود مترابطة جداً لدرجة، أنها فعلاً أجزاء في مشروع واحد بهامش ربح إجمالي، و..
3- يتم إنجاز العقود بشكل متلازم أو بتتابع مستمر.
3. قد يتطلب العقد إنشاء أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديله ليشمل إنشاء أصل إضافي. إن إنشاء الأصل الإضافي يجب أن يعامل على أنه عقد إنشاء منفصل عندما:
1- يختلف الأصل بشكل جوهري في التصميم، والتكنولوجيا أو الوظيفة عن الأصل أو الأصول بموجب العقد الأصلي أو 
2- يتم التفاوض على سعر الأصل الإضافي دون اعتبار للسعر في العقد الأصلي.
إيراد عقد الإنشاء :
يجب أن يتضمن إيراد العقد:
1. مبلغ الإيراد الأساسي المتفق عليه في العقد.
2. أوامر التغيرات في أعمال العقد، المطالبات والحوافز المدفوعة:
1. إلى الحد الذي يكون محتملاً ان ينتج إيراد اًو..
2. أن بالإمكان قياسها بصورة موثوقة.
· يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيستلم 

· تمتاز طريقة نسبة الانجاز بأنها تتمشى مع متطلبات أساس الاستحقاق في المحاسبة و كذلك مع متطلبات مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات . 
تكاليف العقد :

يجب أن تتضمن تكاليف العقد:
1. التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد
2. التكاليف التي تعزى لنشاط المقاولات بشكل عام والتي يمكن تخصيصها للعقد، و.
3. التكاليف الأخرى التي يمكن تحميلها بشكل محدد إلى العميل تحت شروط العقد.
التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد وفق مانص عليه المعياروتشمل:
1. تكاليف العمالة في الموقع بما في ذلك الإشراف عليها.
2. تكاليف المواد المستخدمة في الإنشاء.
3. استهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في العقد.
4. تكلفة نقل الآلات والمعدات والمواد من وإلى موقع العقد.
5. تكاليف استئجار الآلات والمعدات.
6. تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي ترتبط مباشرة بالعقد.
7. التكاليف المقدرة للإصلاح وكفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان.
8. المطالبات من قبل أطراف أخرى.
يمكن تخفيض هذه التكاليف بأي دخل عرضي ليس مشمولاً في إيراد العقد، على سبيل المثال الدخل من بيع المواد الزائدة والتخلص من الآلات والمعدات في نهابة العقد.

تشمل التكاليف التي يمكن أن تعزى مباشرة إلى نشاط المقاولات بشكل عام ويمكن تخصبصها لعقود محددة :
1. التأمين
2. تكاليف التصميم والمساعدات الفنية التي لا ترتبط مباشرة بعقد محدد، و
3. مصاريف الإنشاء غير المباشرة.
قد تشمل التكاليف التي يمكن تحميلها للعميل تحت شروط العقد بعض المصاريف  الإدارية العامة وتكاليف التطوير التي جرى تحديد كيفية تعويضها في شروط العقد.
التكاليف التي لا يمكن أن تعزى لنشاط المقاولات أو لا يمكن تخصيصها إلى العقد  تستبعد من تكاليف عقد الإنشاءات. أمثلة هذه التكاليف تشمل:
1. التكاليف الإدارية العامة التي لم ينص العقد على التعويض عنها.
2. تكاليف البيع.
3. تكاليف البحث والتطوير التي لم ينص العقد على التعويض عنها.
4. استهلاك المنشأت والمعدات العاطلة عن العمل التي لم تستخدم في عقد محدد.
الاعتراف بإيراد العقد ومصروفاته

1- عندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء كإيراد ومصروف حسب درجة إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية الخسائر المتوقعة يجب الاعتراف بها فوراً كمصروف.
2- في حالة العقد ذو السعر المحدد، فإن نتائج عقد الإنشاءات يمكن تقديرها بصورة موثوقة عندما تتحقق الشروط التالية جميعها:
1. يمكن قياس كامل إيراد العقد بصورة موثوقة.
2. إن من المحتمل أن المنافع الاقتصادية للعقد سوف تتدفق للمشروع.
3. يمكن قياس كل من التكاليف المتبقية لإتمام العقد ودرجة إنجازالعقد بتاريخ الميزانية العمومية بثقة ، و..
4. التكاليف التي تعزى للعقد يمكن تحديدها بوضوح وقياسها بصورة موثوقة مما يمكن من مقارنة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة.
3- في حالة عقد التكلفة زائد نسبة, فإنه يمكن تقديرنتائج عقد الإنشاء بصورة موثوقة عندما  تتحقق جميع الشروط التالية:
1. من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعقد سوف تتدفق إلى المشروع.
2. إن التكاليف التي تعزى للعقد، سواء كانت قابلة للتعويض أم لا، يمكن تحديدها بوضوح وقياسها بصورة موثوقة.
4- يطلق على عملية الاعتراف بالإيراد والمصروفات بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العقد بطريقة نسبة الإنجاز. بمقتضى هذه الطريقة يجري مقابلة إيرادات العقد بتكاليفه التي تم تكبدها في وصول هذه المرحلة من الإنجاز. وينتج عن ذلك تحديد الإيراد والمصروفات والأرباح التي تعزى إلى الجزء الذي أنجزمن العمل. وتوفر هذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقود والأداء خلال الفترة.
5- تحت طريقة نسبة الإنجاز، يتم الاعتراف بإيراد العقد في قائمة الدخل في الفترات المحاسبية التي يتم انجاز العمل فيها. ويتم عادة الاعتراف بتكاليف العقد كمصاريف في قائمة الدخل في الفترات المحاسبية التي يتم فيها إنجاز العمل المتعلق بها. ولكن عندما يكون من المتوقع أن تزيد التكاليف الكلية عن إيراد العقد الكلي فإنه يعترف حالاً بهذه الزيادة كمصروف.
6- يكون المشروع عادةً قادراً على وضع تقديرات موثوقة بعد الموافقة على عقد يحدد ما يلي :
1. الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف بخصوص الأصل المراد إنشاؤه.
2. المقابل الذي سيتم تبادله .
3. طريقة وشروط السداد
إن الدفعات المستلمة عن العمل المنجز والدفعات المقدمة من العملاء لا تعكس في كثير من الحالات العمل الذي تم انجازه.

7- عندما لا يمكن تقدير نتائج عقد الإنشاء بصورة موثوقة فإنه:
1. يجب الاعتراف بالايراد إلى الحد الذي تم عنده تكبد تكاليف من المحتمل أنها ستسترد.
2. يجب الاعتراف بتكاليف العقد كمصروف في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف.
3. يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة على عقد الإنشاء كمصروف حالاً بموجب الفقرة 36.
8- عندما تزول حالات عدم التأكد التي حالت دون تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة فإنه يجب الإعتراف بالإيراد والمصروفات المتعلقة بعقد الإنشاء بموجب الفقرة 22 وليس الفقرة 32.
الإعتراف بالخسائر المتوقعة


عندما يكون من المحتمل أن تكاليف العقد الكلية ستزيد عن إيراد العقد الكلي فإنه يجب الاعتراف بالخسارة المتوقعة كمصروف حالاً.
1. رغم أن هذه العقود تمتد لأكثر من سنة مالية إلا أنه يمكن تصنيفها إلى أصول متداولة وفقاً لدورتها التشغيلية.
2. الإفصاحات اللازمة:
1. يجب الإفصاح عن الآتي:
1- مبلغ إيرادات العقود المعترف بها خلال الفترة.
2- الطريقة المستخدمة في تحديد إيراد العقود للفترة.
3- الطريقة المستخدمة لتحديد مرحلة الإنجاز للعقود تحت الإنجاز.
2. بالنسبة للعقود تحت الإنجاز، يجب الإفصاح عن التالي في تاريخ الميزانية العمومية:
1- إجمالي التكاليف المتكبدة والأرباح المعترف بها (ناقصاً الخسائر المعترف بها) المتحققة حتى تاريخه.
2- مبلغ الدفعات المقدمة المستلمة.
3- المبالغ المحتجزة.
3. يجب أن تبين الميزانية العمومية ما يلي:
1- إجمالي المبالغ المستحقة للشركة عن العقود ضمن الأصول.
2- إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة عن العقود ضمن المطلوبات.
4. تمثل إجمال المبالغ المستحقة للشركة أو على الشركة عن عقود المقاولات الآتي:
	تكلفة العقود
	XX

	الأرباح المعترف بها ناقصاً الخسائر المعترف بها
	XX

	
	XX

	الفواتير الصادرة
	XX

	المبالغ المستحقة للشركة أو على الشركة
	XX


5. فيما يلي أمثلة عن طريقة العرض في الميزانية العمومية:
	زيادة تكلفة العقود تحت الإنجاز والأرباح المقدرة عن الفواتير الصادرة

	زيادة الفواتير الصادرة عن تكلفة العقود تحت الإنجاز والأرباح المقدرة

	عقود تحت التنفيذ (أو قيد الإنجاز)


6. فيما يلي مثال على الإفصاح عن السياسة المحاسبية:
	تحقق الإيرادات من عقود المقاولات ذات السعر الثابت بطريقة نسبة الإنجاز. وتحدد هذه النسبة وفقاً لنسبة ساعات العمل المنصرفة إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة.

	يعترف بإيرادات عقود التكلفة زائد عن النسبة لكل عقد بالرجوع إلى مقدار التكاليف المتكبدة خلال الفترة القابلة للاسترجاع زائداً الأتعاب المكتسبة والتي تفدر بناءً على نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.


معيار المحاسبة الدولي 12 : ضرائب الدخل
الربح المحاسبي: هو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل إقتطاع مصروف الضريبة.

الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) : هو صافي الربح (الخسارة) للفترة المحددة بموجب القواعد التي تضعها السلطات الضريبية والذي تتحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد).

المصروف الضريبي (الدخل الضريبي) : هو المبلغ الإجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصومات الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.

الضريبة الجارية : هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد) عن الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة.

التزامات ضريبة مؤجلة : هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المستقبلية بخصوص الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.

أصول ضريبة مؤجلة : هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة للإسترداد في فترات مستقبلية بخصوص:

· الفروق المؤقتة القابلة للإقتطاع.
· ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة.
· ترحيل الخصومات الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة.
الفروق المؤقتة: هي فروق بين القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام في الميزانية العمومية والاساس الضريبي المستخدم لحسابها .

الفروق المؤقتة قد تكون:

فروق مؤقتة خاضعة للضريبة : وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المسجل للأصل أو الالتزام.
فروق مؤقتة قابلة للإقتطاع : وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ قابلة للإقتطاع عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام.

القاعدة الضريبية لأصل أو إلتزام هي المبلغ الذي يعزى إلى ذلك الأصل أو الإلتزام للأغراض الضريبية.

الإعتراف بالالتزامات والأصول الجارية

1- يجب الإعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة كإلتزام.أما إذا كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبلغ المستحق، فيعترف بالزيادة كأصل.

2- يجب الاعتراف كأصل بالمنفعة المتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن إستخدامها بأثر رجعي لاسترداد ضريبة جارية لفترة سابقة
 الفروقات الدائمة والفروقات المؤقتة 

الفروق الدائمة : وهي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي والربح الضريبي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتسقة مع القواعد والمعايير المحاسبية ولاتنعكس اثار هذه الفروقات على فترات مالية اخرى . 

مثال :

اذا بلغت مصاريف الضيافة لعام 2005 لدى احدى الشركات 12000 دينار ، في حين ان مصروف الضيافة القبول ضريبيياً ليكن 7000 دينار . وكان صافي الربح المحاسبي قبل مصروف الضيافة 40000 دينار، في هذه الحالة فان:

الربح المحاسبي = 40000 - 12000

                    =   28000 دينار 

الربح الضريبي = 40000- 7000

                    = 33000 دينار 

ويطلق على الفرق بين الربح المحاسبي 28000 دينار والربح الضريبي 33000 دينار مصطلح فروق دائمة لانها سوف تستمر كل سنة ولا تنعكس اثارها على فترات مالية اخرى .

الفروق المؤقتة : وهي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي والربح الضريبي نتيجة اختلاف متطلبات المعايير المحاسبية والسياسات المتبعة عن القواعد والمتطلبات المحددة في التشريع الضريبي ولكن يوجد لهذه الفروقات انعكاسات مالية في المستقبل (أي تنعكس اثارها في فترات مالية قادمة ) وتاخذ هذه الاثار احد شكلين :

أ - فروق مؤقتة ينشأ عنها زيادة عبء الضريبة في الفترة الحالية وتنعكس في نقص العبء الضريبي في فترة او فترات قادمة :

مثال :

اذا بلغ صافي الربح المحاسبي لعام 2005 مبلغ 30000 دينار قبل احتساب مصروف الديون المشكوك بها في نهاية عام 2005  البالغ 5000 دينار ، فاذا علمت ان التشريع الضريبي لا يعترف بالديون المعدومة الا عند الاعدام الفعلي لها ولا يعترف بالمخصصات ، وقد اعدم الدين المشكوك به فعلا عام 2006  فان :

صافي الربح المحاسبي لعام  2005= 30000-  5000  =   25000 دينار

الربح الخاضع للضريبة لعام  2005 = 30000 دينار

فاذا بلغت نسبة الضريبة 30 % فان الضريبة المدفوعة بالزيادة ستكون 1500 دينار (5000 ×30%)

ولكن هذه الضريبة المسددة بالزيادة سوف تسترد في عام 2006 عند الاعدام الفعلي للدين .

فاذا بلغ صافي الربح قبل الديون المعدومة لعام 2006 مبلغ 60000 دينار ، وبافتراض عدم وجود مصروف ديون مشكوك فيها لعام 2006 فان الربح المحاسبي سيكون 60000 دينار ، في حين ان   الربح الخاضع للضريبة = 60000- 5000

                              = 55000 دينار 

وبالتالي فان هناك وفر ضريبي = الفرق بين الربح المحاسبي والضريبي × نسبة الضريبة .

                                       = 5000     × 30%

                                      = 1500 دينار 

وبالتالي فان الاثر الضريبي يساوي صفر لعامي 2005 و2006 أي ان الزيادة في العبء الضريبي لعام 2005 انعكس في انخفاض العبء الضريبي لعام 2006 ويطلق على هذه الفروق في هذه الحالة فروق مؤقتة واجبة الخصم وينشأعنها وفر ضريبي في المستقبل ويعامل محاسبيا كاصل ضريبي مؤجل . 

ب- فروق مؤقتة خاضعة للضريبة :

وهي فروق ينشأ عنها نقص في العبء الضريبي في السنة الحالية ويقابلها زيادة في العبء الضريبي في الفترة او الفترات القادمة ، ويتم معالجة هذه الزيادة محاسبيا باعتبارها التزام ضريبي مؤجل .

مثال :

اذا فرضنا ان التشريع الضريبي يعمل على تشجيع المنشأت على شراء الات ومعدات جديدة ، لذلك سمح التشريع الضريبي باحتساب اهتلاك معجل في السنة الاولى بنسبة 25% من تكلفة الالات والمعدات الجديدة ويتم اهتلاك القيمة المتبقية بعد خصم الاهتلاك المعجل على العمر الانتاجي لتلك المعدات بطريقة القسط الثابت . فاذا تم شراء المعدات في 1/1/2004 والعمر الانتاجي 4 سنوات ولايوجد قيمة نفاية للمعدات ، بفرض ان الارباح المحاسبية قبل الاهتلاك لعام 2004 و2005 كانت 300000، 350000 دينار على التوالي ، ولاتوجد فروق اخرى بخلاف الاهتلاك بين الربح المحاسبي والربح الضريبي .

1- حساب الارباح المحاسبية والعبء الضريبي عليها :

	بيان
	2004
	2005

	الربح المحاسبي قبل الاهتلاك

(-)

مصروف الاهتلاك المحاسبي
	300000

20000
	350000

20000

	الربح المحاسبي بعد الاهتلاك

ضريبة الدخل (40 %)
	280000

112000 دينار
	330000

132000 دينار


2- احتساب الضريبة على اساس الاهتلاك الضريبي :
 الاهتلاك المعجل الاضافي  في السنة الاولى = 80000 ×25%  = 20000 دينار 

مصروف الاهتلاك العادي في كل سنة = 80000-20000   = 15000 دينار
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اجمالي مصروف الاهتلاك في السنة الاولى = الاهتلاك المعجل + الاهتلاك العادي 

                                                       = 20000         + 15000       = 35000 دينار

ويكون الاهتلاك في الثلاث السنوات التالية هو 15000 دينار

	بيان
	2004
	2005

	الربح المحاسبي قبل الاهتلاك

(-)

مصروف الاهتلاك الضريبي
	300000

35000
	350000

15000

	صافي الربح بعد الاهتلاك

ضريبة الدخل (40 %)
	265000

106000 دينار
	335000

134000 دينار


 من الجدولين السابقين يتبين ما يلي :

1- انخفاض مقدار الضريبية عام 2004 من 112000 الى 106000 دينار أي بمقدار 6000 دينار.

2 - رغم انخفاض مقدار عبء الضريبة عام 2004 الا انه سوف يقابله زيادة في العبء الضريبي في السنوات التالية بمقدار 2000 دينار في كل سنة نتيجة انخفاض مصروف الاهتلاك من 20000 الى 15000 ديناراي بفرق يبلغ 5000 دينار وهو مايعادل 2000 دينار ضريبة (5000 ×40%).
مثال :

بفرض ان صافي الربح المحاسبي لشركة الاتحاد كان 250000 دينار عن عام 2004 وتبلغ الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة 28000 دينار ، اما الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي في الفترة او الفترات القادمة فتبلغ 8000 دينار ولاتوجد أي خسائر مرحلة او اعفاءات اخرى ونسبة الضريبة 40% وكذلك بفرض انه لاتوجد أي التزامات او اصول ضريبية من فترات سابقة .

 الحل :

يتم احتساب الربح الضريبي في هذه الحالة كما يلي :

الربح المحاسبي قبل الضرائب                    250000

الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة         (28000)

الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي          8000

الربح الخاضع للضريبة                          23000 دينار 

الضريبة المستحقة = 230000×40%     =92000 دينار 

الالتزام الضريبي المؤجل =28000× 40%= 11200 دينار 

الاصل الضريبي المؤجل = 8000× 40 %=3200 دينار 

ويكون قيد اليومية الازم لاثبات العملية السابقة كما يلي :

	مدين
	دائن
	بيان

	92000

3200

8000
	11200

92000
	حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية

 حـ/ اصول ضريبية مؤجلة

حـ/ مصروف ضريب الدخل المؤجلة

         حـ/ التزامات ضريبية مؤجلة

       حـ/ ضريبة الدخل مستحقة الدفع عن الفترة   الحالية




يلاحظ ان مصروف ضريب الدخل المؤجلة البالغة 8000 دينار هي عبارة عن :التزام الضريبة المؤجل البالغ 11200 دينار مطروحا منه اصول ضريبية مؤجلة البالغة 3200 دينار . وبافتراض انه في سنة 2005 يوجد لدى شركة الاتحاد ربح محاسبي قبل الضريبة بمبلغ 450000 دينار وفروق مؤقتة خاضعة للضريبة مقدارها 75000 دينار وفروق مؤقتة قابلة للخصم الضريبي مقدارها 36000 دينار ونسبة الضريبة كما هي 40 %.

يتم احتساب الربح الضريبي في هذه الحالة كما يلي:

الربح المحاسبي قبل الضرائب                    450000

الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة         (75000)

الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي          36000

الربح الخاضع للضريبة                          411000 دينار                                                           

وتكون الضريبة على الدخل =411000 × 40 % = 164000 دينار 
ويتم احتساب المبالغ امؤجلة على النحو التالي :

	بيان
	التزام ضريبي

مؤجل
	اصل ضريبي

مؤجل
	مصروف ضريبةدخل مؤجلة

	الرصيد المطلوب في 31/12/2005 

75000 × 40% 

36000×40%

الرصيد المتوفر في 31/12/2004
	30000   

 (11200)
	14400  

 (3200)
	ــــ

ــــ

ــــ

	التسوية المطلوبة 
	18800
	11200
	7600


وقيد اليومية اللازم لتسجيل المبالغ المؤجلة هو :

	مدين
	دائن
	بيان

	11200

7600
	18800
	حـ/ اصول ضريبية مؤجلة 

حـ/ مصروف ضريب الدخل المؤجلة

    حـ/  التزامات ضريبية مؤجلة




المحاسبة عن ضرائب الدخل : طرق

الطريقة المحاسبية للمحاسبة عن ضرائب الدخل والمقبولة وفق المعيار (12) هي طريقة الالتزام الضريبي : والتي تعترف بجميع الاثار الضريبية للفروق المؤقتة سواء تلك التي نشأت في سنوات سابقة وتنعكس في السنة الحالية ، او تلك التي تنشأ في الفترة الحالية او الاثار الضريبية للفروق المؤقتة المتوقع حدوثها مستقبلا ويمكن تقدير قيمتها بموثوقية مناسبة .

المعيار المحاسبي الدولي (14): ( التقارير عن القطاعات )

أصبح المعيار سارياُ المفعول إعتباراً من 1/7/1998.

ينطلق المعيار فقط على المنشآت التي تتداول أوراقها المالية من قبل الجمهور بما في ذلك المنشآت التي في صدد إصدار أوراق في أسواق الأوراق المالية الحالية.

ـ يجب أن يطبق هذا المعيار المشاريع التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية او الديون من قبل الجمهور، وكذلك المشاريع التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية او الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية.

ـ اذا اختار مشروع أوراقه المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن يفصح عن المعلومات حسب القطاع اختياراً في البيانات المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فانه يجب على هذا المشروع الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار.

التقارير المالية للقطاعات

· يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تقدم في بياناتها المالية  معلومات حول خطوط المنتوجات أو الخدمات التي تقدمها وكذلك معلومات خاصة بالمناطق الجغرافية.
· يتم اختيار أحد التصنيفات القطاعية تصنيف قطاعي رئيسي ويكون التصنيف القطاعي الآخر هو التصنيف القطاعي الثانوي.
· يجب إعداد معلومات القطاعات بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة.
الإيضاحات الخاصة بالقطاعات 

المعلومات الآتية يجب الإفصاح عنها لكل قطاع رئيسي:

· الإيرادات بحيث يتم إظهار الإيرادات من مصادر خارجية بشكل منفصل عن الإيرادات الخاصة بالعمليات الداخلية (بين القطاعات).
· القيمة المسجلة لموجودات القطاع.
· القيمة المسجلة لالتزامات القطاع.
· التكلفة الإجمالية التي تم تكبدها للحصول على الموجودات تاثابتة للقطاع.
· الاستهلاكيات والإطفاءات الخاصة بالقطاع.
· المصروفات غير  النقدية الأخرى (باستثناء الاستهلاكات).
· حصة القطاع من أرباح وخسائر الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية وكذلك حصة القطاع من أرباح وخسائر المشاريع المشتركة.
· الأساس الذي يتم استخدامه في تسعير العمليات بين القطاعات.
· الأمور يجب إيضاحها للتصنيف القطاعي الثانوي:
· الإيرادات الخارجية تظهر بشكل منفصل عن الإيرادات الخاصة بالعمليات بين القطاعات.
· القيمة الدفترية لموجودات القطاع.
· ا لتكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة لامتلاك موجودات قطاعية يتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة.
· الأساس الذي يتم استخدامه في تسعير العمليات بين القطاعات.
تعريف القطاع

· قطاع العمل : هو جزء قابل للتمييز من مشروع العمل في توفير منتج أو خدمة  إضافية , أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة و التي هي خاضعة للمحاطر و العوائد التي تختلف عن مخاطر و عوائد القطاعات الأخرى .
· القطاع الجغرافي : و يكون قابل للتمييز لمشروع يعمل في تزويد المنتجات ضمن بيئة اقتصادية معينة و التي تخضع لمخاطر و عوائد تختلف عن مخاطر و عوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .
· إذا كانت مخاطر و معدلات العوائد للمشروع تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات و الخدمات التي ينتجها , فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاع العمل, أما إذا كانت مخاطر و معدلات عوائد المشروع تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنه يعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير هو القطاعات الجغرافية  مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموع المنتجات والخدمات .
· مجموع القطاعات يجب أن تكون 75% على الأقل من مجموع إيرادات المنشأة.
· يجب تحديد قطاع عمل أو قطاع جغرافي على أنه قطاع تقدم عنه التقارير إذا كان يحصل على معظم إيراده من مبيعات عملاء خارجيين و تحقق ما يلي : 
1. إذا بلغ إيراده من مبيعات عملاء خارجيين و من عمليات مع قطاعات اخرى 10% أو اكثر من اجمالي الإيراد الداخلي و الخارجي من كافة القطاعات
2. إذا بلغت نتيجة القطاع 10% أو أكثر من النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الربح او النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الحسارة أيهما اكبر في مبلغها المطلق.
3. إذا بلغت موجودات القطاع 10% أو أكثر من اجمالي موجودات كافة القطاعات .
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	إجمالي الموجودات الموحدة

	x
	x
	x
	ــ
	ــ
	x 
	x
	x
	x
	X
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	إجمالي مطلوبات القطاع
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	المصروفات الرأسمالية
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	الاستهلاك
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	المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك


المعلومات حول القطاعات:

اعتمدت الشركة أساس قطاعات العمل بشكل رئيسي في التقارير والقطاعات الجغرافية كأساس ثانوي. إن تحليل المعلومات المالية حول قطاعات العمل على النحو التالي:

تتكون قطاعات العمل الرئيسية لإحدى المنشأت من الآتي :

· الدهانات: تصنيع مجموعة من دهانات المباني والسيارات.
· الإنشاءات: إنشاء المباني والمعدات.
· تأجير المعدات: تأجير المعدات والسيارات الثقيلة.
ولقد تم بيع قطاع العبوات البلاستيكية خلال السنة (انظر ايضاح 28).

المصاريف العامة غير المخصصة تمثل المصاريف الإدارية للمركز الرئيسي للمجموعة، تتكون موجودات القطاعات من الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة والمخزونات والذمم المدينة والنقد العامل ولا تشتمل على الاستثمارات، أما المطلوبات فتتكون أساساً من المطلوبات العامة ولا تشتمل على الضرائب واقتراضات المركز الرئيسي. تتكون المصاريف الرأسمالية من الإضافات للممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة.

أما تحليل المعلومات المالية حسب القطاعات الجغرافية فهو كالآتي:

· الأردن وبلاد الشام: المقر الرئيسي للشركة الأم في عمان وتزاول الشركة في هذا القطاع نشاط تصنع الدهانات والتأجير.
· المملكة العربية السعودية، الإمارات، دول الخليج الأخرى تزاول الشركة فيها نشاط الإنشاءات وتأجير المعدات بشكل أساسي.
· جمهورية مصر العربية وشمال أفريقيا: النشاط الرئيسي هو صناعة الإنشاءات وتصنيع الدهانات.
	النفقات الرأسمالية
	إجمالي الموجودات
	المبيعات
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تم تصنيف المبيعات حسب القطاعات الجغرافية استناداً إلى موقع العملاء، وبالنسبة للموجودات والنفقات الرأسمالية تم اعتماد أساس موقع الأصل.
وفيما يلي تحليل المبيعات:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	مبيعات بضاعة

	
	
	
	إيراد خدمات

	
	
	
	عقود إنشاءات 

	
	
	
	عقود الإيجار التشغيلية
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الممتلكات والمصانع والمعدات

· و هي أصول ملموسة يحتفظ بها المشروع من أجل استخدامها في إنتاج أو تزويد البضائع و الخدمات أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية , و يتوقع أن يتم استخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة .
· الممتلكات والمصانع والمعدات يجب أن يعترف بها عندما يتحقق الشرطين التاليين:
1. هناك منافع اقتصادية من المحتمل تدفقها للمشروع .
2. يمكن قياس التكلفة بشكل يمكن الإعتماد عليه.
القياس الأولي :- 

· القياس المبدئي يكون بالتكلفة.
الإهتلاك:

· الاهتلاك : هو التوزيع المنتظم للقيمة القابلة للإستهلاك للأصل على مدى عمرة الإنتاجي .

القيمة القابلة للإهتلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة .

1. الموجودات المعمرة باستثناء الأرض يجب أن تستهلك بشكل نمطي خلال العمر الإنتاجي للأصل.
2. أساس الاستهلاك هي التكلفة مطروحاً منها القيمة المتبقية.
3. يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك نمط استهلاك المنشأة للمنافع الإقتصادية لتلك الموجودات.
4. في حالة إعادة تقييم الموجودات، فيؤخذ الاستهلاك على القيمة المعدلة.
5. يجب مراجعة العمر الانتاجي للموجودات وفي حالة وجود أية تعديلات يجب أن تعكس في الفترة الحالية وبأثر مستقبلي.
6. التكاليف الكبيرة نسبياً التي تتحقق في نهاية العمر الإنتاجي للموجودات يجب أن تعكس بطرحها من القيمة المتبقية المتوقعة للموجودات أو بتحميل المبلغ كمصروف على العمر الإنتاجي للموجودات. 
الاضافات الى الموجودات :
1. عند شراء إضافة للأصل بعد الاعتراف به بحيث يؤدي إلى زيادة الكمية المنتجة أو نوعيتها فعنده يجب رسملة الأصل بشكل منفصل عن الأصل الرئيسي و ذلك لاختلاف العمر الإنتاجي بين الأصلين .
2. يجب رسملة تكاليف الفحص الدوري للأصل أو تكاليف صيانته , كالطائرات مثلا التي تحتاج إلى فحص و صيانة دورية كل ثلاث سنوات , و عليه فإن هذه التكاليف سوف يتم إهلاكها على مدى الثلاث سنوات , أي     بنسبة أعلى من الأصل ( الطائرة ) .
القياس اللاحق للاعتراف :-

يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية ويجب تطبيقها على كامل أنواع الصنف من الموجودات .

1- نموذج التكلفة :

بعد الاعتراف بالأصل يجب أن يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة مطروحا منه مجمع الاستهلاك وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة . 

2- نموذج إعادة التقييم :( المعالجة البديلة المسموح بها)
بعد الاعتراف الأولي بالأصل يجب أن يظهر بند  الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة التقييم مطروحا منه مجمع الاستهلاك وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة .

       استخدام قيمة عادلة محدثة.
· إعادة التقييم يجب أن تتم على أساس منتظم  منتظم بحيث تكون القيمة المرحلة(الدفترية) للموجودات لا تختلف بشكل كبير نسبياُ عن تلك التي يتم احتسابها باستخدام القيمة العادلة للموجودات  بتاريخ الميزانية العمومية .
· في حالة تقييم أحد بنود الممتلكات، والمصانع، والمعدات، فإنه يتوجب إعادة تقييم كامل موجودات ذلك البند. (مثال ذلك: جميع المباني، جميع الأراضي، جميع المعدات ،السيارات ، السفن  وهكذا) 
· عندما تزداد القيمة المرحلة للأصل نتيجة لإعادة التقييم ، يجب أن يضاف فائض إعادة التقييم إلى حسابات حقوق الملكية تحت عنوان (فائض إعادة التقييم) والخسائر في فترات سابقة , ولكن يجب الاعتراف بزيادة إعادة التقييم كدخل في حدود ما تم الاعتراف به كمصروف سابقاَ نتيجة الانخفاض في إعادة التقييم لنفس الأصل.

· عندما يتم تخفيض قيمة الأصل المرحلة نتيجة لإعادة التقييم فانه يجب الاعتراف بالتخفيض كمصروف . ولكن يجب تحميل أي تخفيض اعادة تقييم الى فائض اعادة  التقييم المتعلقة به في الحدود التي لا يتجاوز فيها التخفيض المبلغ المحتفظ به في  فائض اعادة التقييم   بخصوص ذلك الاصل .
· في حالة بيع أو التخلص من الموجودات المعاد تقييمها، فإن أي وفر ناجم عن إعادة التقييم تبقى بشكل منفصل في حقوق الملكية أو يتم تحويله مباشرة إلى حساب الأرباح المدورة. (وليس من خلال بيان الأرباح) .
· يمكن تحويل جزء من  فائض اعادة التقييم الى الارباح المدورة في نهاية كل فترة مالية حيث يتحقق الفائض مع استخدام المشروع للأصل وعندها يكون المبلغ المتحقق يمثل الفرق بين الاستهلاك على اساس اعادة التقييم والاستهلاك على اساس التكلفة الاساسية للاصل . ولا يتم التحويل من الفائض الى الارباح المدورة من خلال قائمة الدخل . 
· في حالة انخفاض القيم القابلة للاسترداد للموجودات عن قيمتها الدفترية. فإن ذلك الانخفاض يجب أن يؤخذ ويحمل على قائمة الأرباح والخسائر (إلا في حالة استرداد ارتفاع سابق في قيمة الموجودات تم قيده إلى حسابات حقوق الملكية).
مثال :

بتاريخ 1/1/2002 بلغت تكلفة الاراضي 60000 دينار .

 وبلغت القيمة العادلة لها في 31/12/2002 .                   57000 دينار 

وبلغت القيمة العادلة لها في 31/12/2003 .                   65000 دينار

وبلغت القيمة العادلة لها في 31/12/2004 .                   55000 دينار

المطلوب : اثبات قيود اليومية اللازمة لتغيرات القيمة العادلة للاراضي بافتراض اتباع نموذج اعادة التقييم .

الحل : 

بتاريخ 31/12/2002 :

3000  من حـ/ خسارة اعادة تقييم الاراضي ....... يقفل في قائمة الدخل .

  3000  الى حـ/ الاراضي 

بتاريخ 31/12/2003 :

  8000  من حـ/ الأراضي 

             إلى مذكورين 

          3000  حـ/ استعادة خسارة تقييم الأراضي ........يمثل دخل يقفل في قائمة الدخل.

          5000 حـ/ فائض إعادة التقييم ---- حقوق الملكية 

بتاريخ 31/12/2003 :

من مذكورين 

5000   حـ/ فائض إعادة التقييم

 5000  حـ/ خسارة إعادة تقييم الأراضي

           10000    الى حـ/ الأراضي
الاستبعادات : -

· يجب استبعاد الاصل من الميزانية في حالة التخلص من الاصل او في حالة ان لا يتوقع تحقيق منافع اقتصادية من هذا الاصل . 
· الأرباح اوالخسائر الناتجة من إستبعاد او توقف بند من الموجودات عن الخدمة   بالفرق  بين صافي المتحصلات المقدرة من الاستبعاد والقيمة المسجلة للاصل ويجب الاعتراف بالفرق كدخل او مصروف في قائمة الدخل .
التعويض عن تدني القيمة :-

  في حالة التعويض من طرف ثالث عن اصول تدنت قيمتها او تلاشت (مثل التامين) فان هذا التعويض يعترف به ضمن قائمة الدخل كايراد  فقط عند استلام تلك التعويضات  .

مبادلة الأصول  : 

في حال مبادلة بند من بنود الممتلكات و المصانع و المعدات بأصل مشابه او غير مشابه  , وتعذر تقييمها بالقيمة العادلة  فإن تكلفة الأصل المستلم تساوي القيمة المرحلة(الدفترية) للأصل المتنازل عنه و لا ينتج عن ذلك مكاسب او خسارة .) من احدث التعديلات على المعيار المذكور عدم التمييز في المعالجة المحاسبية بين الاصول المتشابهة وغير المتشابهة )

الإيضاحات المطلوبة تشتمل على:
· مطابقة الحركات على الموجودات والممتلكات والمصانع والآلات.
· الإلتزامات الرأسمالية .
· البنود المرهونة
· في حالة إعادة تقييم الموجودات، يتوجب الإفصاح عن القيمة الدفترية للموجودات .
· التغيرات في فائض إعادة التقييم .

مراجعة العمر الإنتاجي :

يجب إعادة مراجعة العمر الإنتاجي لبنود الممتلكات و المصانع و المعدات بشكل دوري , فإذا اختلفت التوقعات بشكل هام عن التقديرات السابقة , عندئذ يجب تعديل عبئ الإستهلاك للفترة الحالية و الفترات المستقبلية .  

مراجعة طريقة الاهتلاك : 

يجب مراجعة طريقة الاهتلاك المطبقة على الممتلكات و المصانع و المعدات دوريأ و إذا كان هناك تغير هام في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من هذه الاصول فيجب تغيير الطريقة لتعكس التغيرفي النمط  و عندما يكون التغير في طريقة الاستهلاك ضروري فإنه يجب المحاسبة عن هذا التغير ، كتغير في التقدير المحاسبي و تعديل عبئ الإهتلاك للفترة الحالية و الفترات المستقبلية.
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· عقد الايجار : هو إتفاقية يعطي المؤجر إلى المستأجر بموجبها حق استخدام أصل لفترة زمنية متفق عليها  مقابل دفعة او سلسلة دفعات .
·  عقود الإيجار التمويلية هي التي يتم خلالها انتقال جميع مخاطر ومنافع الإيجار إلى  المستأجر. اما التشغيلية فلا تؤدي الى تحويل جوهري للمنافع والمخاطر المترتبة على ملكية الأصل ولا تتطلب رسملة دفعات الإيجار .
عقد الإيجار التمويلي: هو عقد يحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل  وقد يتم او لا يتم تحويل حق الملكية في نهاية الأمر.

عقد الإيجار التشغيلي :هو عقد إيجار عدا عن عقد الإيجار التمويلي.

عقد الإيجار غير القابل للإلغاء هو العقد الذي يمكن إلغاؤه فقط في الحالات التالية :

(1) عند حدوث بند طارئ بعيد الاحتمال ؛

(2) بإذن من المؤجر ؛

(3) إذا دخل المستأجر في عقد إيجار جديد لنفس الأصل أو أصل معادل له مع نفس المؤجر؛ أو 

(4) عند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث يبدو عند بدء عقد الإيجار ان استمراره مؤكد بشكل معقول .

الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار: هي المبالغ التي يدفعها المستأجر أو قد يطلب منه دفعها طيلة مدة عقد الإيجار ، باستثناء بدل الإيجار المحتمل وتكاليف الخدمات والضرائب التي سيقوم المؤجر بدفعها واستردادها بالإضافة إلى ما يلي :
بالنسبة للمستأجر ، أية مبالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به ، أو

(1) بالنسبة للمؤجر ، أي مبلغ للقيمة المتبقية مضمون له من قبل أي من :
1. المستأجر ؛
2. طرف مرتبط بالمستأجر ؛ أو
3. طرف ثالث مستقل قادر مالياً على الوفاء بهذا الضمان .

متى يصنف عقد الايجار كعقد ايجار تمويلي :

1- أن يتضمن عقد الايجار ما يبين ان ملكية الاصل ستنتقل الى المستأجر مع نهاية مدة العقد .
2- أن يكون للمستاجر الحق في شراء الاصل بقيمة تقل بدرجة كافية عن القيمة العادلة للاصل في تاريخ انتهاء مدة العقد .
3- أن تكون مدة عقد الإيجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر الإنتاجي للأصل حتى وان لم يتم تحويل حق الملكية .
4- أن تكون القيمة الحالية للحد الادنى لدفعات الإيجار عند بدء عقد الإيجار مساوية على الاقل كامل القيمة العادلة للاصل المؤجر 
5- للمستأجر الحق في الاستئجار لفترة تالية بإيجار يقل بدرجة معقولة عن بدل الإيجار السوقي للأصل المستأجر . 

1. عقود الإيجار التمويلي 

يجب على المستأجرين الاعتراف بعقود الإيجار التمويلي على إنها موجودات ومطلوبات في ميزانياتهم العمومية بمقدار مبالغ مساوية عند بدء العقد للقيمة العادلة للممتلكات المستأجرة ، أو إذا كانت أقل من ذلك بمقدار القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار ، وعند حساب القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار يكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من الممكن تحديده عملياً ، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب استخدام سعر الاقتراض التفاضلي

· يجب أن يرسمل المستأجر عقد الإيجار بالقيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد الأدنى من الدفعات الإيجارية أيهما أقل.
· الدفعات الإيجارية يجب أن تنقسم إلى:
1- تخفيض من الالتزام المتحقق .
2- فوائد تنخفض مع انخفاض الالتزام .
· يجب أن يحتسب المستأجر استهلاك على الموجودات المؤجرة باستخدام العمر الإنتاجي، إلا في حالة عدم وجود تأكيد معقول بتملك المستأجر المستقبلي لتلك الموجودات، وفي هذه الحالة تؤخذ مدة الإيجار أو العمر الإنتاجي للأصل أيهما أقل.
· يجب أن يتحمل المستأجر الدفعات الخاصة بعقد الإيجار التشغيلي كمصروف إلى الأرباح والخسائر.
عقود الإيجار التمويلي في البيانات المالية للمؤجرين: 

يجب على المؤجرين الاعتراف بالموجودات التي هي في حوزتهم بموجب عقد إيجار تمويلي في ميزانياتهم العمومية وعرضها كذمة مدينة بمقدار مبلغ مساوٍ لصافي الاستثمار في عقد الإيجار .

· المؤجر يقوم بتسجيل عقود الإيجار التمويلية كذمم مدينة، يتم الاعتراف بالدخل التمويلي بناءً على نمط يعكس نسبة عائد دوري ثابت.
· في حالة البيع وإعادة التأجير والذي ينتج عنه إيجار تمويلي، يتم تأجيل الزيادة في التحصيلات النقدية عن القيمة المسجلة وتطفأ على مدة عقد التأجير.
· يتطلب المعيار إيضاحات من المستأجرين، شاملاً إيضاحات حول مصروف الإيجار، وإيجارات من الباطن، وكذلك شرح عن ترتيبات الإيجار.
· كذلك يتطلب المعيار إيضاحات خاصة بالمؤجرين، منها الحد الأدنى من الإيجارات المستقبلية وكذلك الإيجارات الطارئة والتي تدخل في قائمة الأرباح والخسائر.
عمليات البيع وإعادة الإيجار 

1- تشمل عملية البيع وإعادة الإيجار قيام البائع ببيع أصل وإعادة تأجير نفس الأصل للبائع ويكون عادة بدل الإيجار وسعر البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنهما كصفقة ، وتعتمد عملية البيع وإعادة الإيجار على نوع عقد الإيجار .

2- إذا نتج عن عملية البيع وإعادة الإيجار عقد إيجار تمويلي يجب عدم الاعتراف في الحال بأية زيادة في عائدات البيع عن المبلغ المرحل على إنها دخل في البيانات المالية للبائع – المستأجر ، وبدلاً من ذلك يجب تأجيلها وإطفاؤها على مدى مدة عقد الإيجار

مثال:ـ  

عقود الإيجار من الغير:

عقود إيجار الممتلكات والآلات والمعدات التي تحيل إلى الشركة بشكل جوهري كافة المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل يتم تصنيفها كعقود إيجار تمويلية، وترسمل عقود الإيجار التمويلية بالقيمة الحالية المقدرة لدفعات الإيجارالمستقبلية.

يتم تقسيم كل دفعة إيجار بين الإلتزامات  وتكلفة التمويل بحيث يتحقق سعر فائدة ثابت على رصيد الإلتزام القائمة، ويتم إظهار رصيد الإلتزامات بعد طرح تكاليف التمويل ضمن الإلتزامات طويلة الأجل، ويتم تحميل عنصر الفائدة على بيان الدخل. يتم استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات المشتراة بموجب عقد إيجار تمويلي على مدى العمر الإنتاجي المقدر لهذه الموجودات.

عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بشكل جوهري بكافة المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية، وتحمل دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلية على بيان الدخل.

في حالة فسخ عقد الإيجار التشغيلي قبل نهاية العقد، يتم تحميل بيان الدخل بأية عقوبات مالية قد تترتب في تاريخ حدوث الفسخ.

عقود الإيجار للغير:

عقود الإيجار التمويلية:

عند بيع موجودات بموجب عقد إيجار تمويلي فيتم تسجيل القيمة الحالية لدفعات الإيجار كذمة مدينة. أن الفرق بين إجمالي الذمة المدينة والقيمة الحالية للذمة المدينة يصنف كإيراد تمويل غير مكتسب، ويتم الإعتراف به على مدة العقد باستخدام طريقة صافي الاستثمار التي تعكس عائداً دورياً ثابتاً.

عقود الإيجار التشغيلية:

تظهر الموجودات المؤجرة للغير بموجب الإيجار التشغيلية ضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات في الميزانية العمومية ويتم استهلاكها على مدى عمرها الإنتاجي بنفس أسلوب الموجودات المماثلة الأخرى. إيرادات التأجير يتم الإعتراف بها في بيان الدخل خلال فترة عقد الإيجار.

الذمم المدينة وأخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	الجزء الجاري من إجمالي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلية (ايضاح  8 ب )

	
	
	
	يطرح : ايرادات تمويل غير مكتسبة

	
	
	
	صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلية 

	
	
	
	ذمم تجارية

	
	
	
	مستحق من العملاء عن عقود الإنشاء (إيضاح 10ب)

	
	
	
	مدفوعات مقدمة

	
	
	
	ذمم مدينة لشركات زميلة

	
	
	
	قروض لأعضاء في مجلس الإدارة (إيضاح 34)

	
	
	
	ذمم أخرى

	
	
	
	المجموع ــ بيان أ


التزامات  عقود إيجار تمويلية:

فيما يلي تحليل لالتزامات عقود الإيجار التمويلية حسب فترات استحقاقها:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	التزامات عقود الإيجار التمويلية ــ الحد الأدنى من الدفعات 

	
	
	
	خلال سنة

	
	
	
	من سنة إلى 5 سنوات

	
	
	
	أكثر من 5 سنوات

	(        )
	
	(        )
	تكاليف التمويل المستقبلية على عقود الإيجار التمويلية 

	
	
	
	القيمة الحالية لالتزامات عقود الإيجار التمويلية

	
	
	
	وتمثل الآتي:

	
	
	
	التزامات جارية

	
	
	
	التزامات غير جارية

	
	
	
	


ويمكن تحليل القيمة الحالية لالتزامات عقود الإيجار التمويلية كما يلي:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	خلال سنة

	
	
	
	من سنة إلى 5 سنوات

	
	
	
	أكثر من 5 سنوات


عقود الإيجار التشغيلية:

1- عقود الإيجار كمستأجرين:
تستحق دفعات الإيجارات عن عقد الإيجار غير القابل للإلغاء كما يلي:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	خلال سنة

	
	
	
	من سنة إلى 5 سنوات

	
	
	
	أكثر من 5 سنوات

	
	
	
	

	XXX
	
	XXX
	


2- عقود الإيجار كمؤجرين:
تقوم المنشأة بتأجير المبنى الواقع في منطقة X  بموجب عقد إيجار تشغيلي (انظر إيضاحX). إن دفعات الإيجار المستحقة بموجب عقد الإيجار غير القابل للإلغاء هي كالتالي:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	خلال سنة

	
	
	
	من سنة إلى 5 سنوات

	
	
	
	أكثر من 5 سنوات

	XXX
	
	XXX
	


الحوافز في ظل عقود الايجار التشغيلي

تعتبر الحوافز التي يقدمها المؤجر إلى المستأجر في ظل عقد إيجار تشغيلي أو في حالة تجديد العقد , تخفيضا لمصروف الإيجار على مدى عمر العقد بغض النظر عن طبيعة هذه الحوافز و توقيت دفع أقساط الإيجار , و من جهة نظر المؤجر تعتبر تخفيضاَ لإيراد الإيجار على مدى عمر العقد .

مثال : 

بفرض أن المؤجر في ظل إيجار تشغيلي و رغبته في تحفيز المستأجر بقبول العقد فإنه أعفى المستأجر من دفع إيجار السنوات الثلاث الأولى للعقد الباغة مدته 20 سنة و بأجرة سنوية مقدارها 4000 دينار , و بفرض أن المؤجر كتشجيع للمستاجر تحمل مبلغ 2000 دينار تمثل تكاليف تحويل سوف يدفعها المستأجر لتحوله للعقد الجديد

الحل : 

قسط الإيجارالسنوي للسنوات 20 لدى كل من المؤجروالمستأجر 4000*17-2000  = 3300 دينار

20 سنة
المعيار المحاسبي الدولي (18)

الإيراد:

يعرف الدخل ضمن إطار إعداد وعرض البيانات المالية على أنه الزيادات في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو تعزيزات في الأصول أو تخفيضات في الإلتزامات ينجم عنها زيادات في حقوق الملكية، عدا تلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية. 

يضم الدخل كلاً من الإيراد والمكاسب. الإيراد هو دخل ينشأ ضمن سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بمسميات مختلفة تضم المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح الأسهم والأتاوات. إن الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للإيراد الناشئ عن أنواع محددة من العمليات والأحداث.

· يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبةعن الإيراد الناشئ عن العمليات والأحداث التالية:
1- بيع البضائع،
2- تقديم الخدمات، و..
3- استخدام الآخرين لأصول المشروع والتي يتحصل منها فائدة و جعالات وأرباح الأسهم , و الجعالات تتحقق من استخدام الغير لأصول المنشأة مثل , براءة الإختراع أو العلامة التجارية المملوكة للمنشأة .
· يجب أن يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للبدل أو المقابل الذي تم تحصيله أو المتوقع تحصيله، والذي يكون في العادة التدفق النقدي الخاص بالمعاملة المحاسبية.
· عندما تكون التدفقات النقدية أو ما يعادلها مؤجلاً، فقد تكون القيمة العادلة للمقابل أقل من القيمة الإسمية لمبلغ النقدية المقابل للاستلام وذلك نتيجة لعدم تحصيل فوائد من العميل وفي هذه الحالة يجري تحديد القيمة العادلة للمقابل بواسطة خصم كافة المبالغ التي ستستلم مستقبلاً باستخدام معدل فائدة ضمني.
· في حالة تبادل بضائع أو خدمات غير متشابهة (كما في عمليات المقايضة) يكون الإيراد هو القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات التي سيتم الحصول عليها، وفي حالة صعوبة قياس ذلك يؤخذ القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات التي يتم مبادلتها.
· يتم الاعتراف بالإيراد عندما:
1. يتم نقل المخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري.
2. يتم نقل السيطرة الإدارية إلى المشتري.
3. يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل يمكن الإعتماد عليه.
4. عندما يتوقع أن تتدفق منافع اقتصادية للمنشأة من جراء الإيراد.
5. عندما يمكن قياس تكلفة العملية التجارية (شاملة التكاليف المستقبلية) بشكل يمكن الإعتماد عليها.
·  في حالة تقديم الخدمات تنطبق الشروط أعلاه وفقاً لمراحل إنجاز تقديم الخدمة وذلك في حالة إمكانية قياس الناتج بشكل يمكن الإعتماد عليه.
· يتم الإعتراف بإيراد الفوائد وذلك باحتساب المدة التي تغطيها الفائدة وباستخدام سعر الفائدة المعمول به.
· يتم الإعتراف بإيرادات توزيعات الأرباح عندما يصبح حق المساهم بالحصول عبى تلك الإيرادات قانونياً.
· عندما يتم الإعتراف بالإيراد إلا أنه هناك شك بتحصيل جزء منه، فإنه يتم الإعتراف بمصروف الديون المعدومة ويؤخذ عندما يتم الإعتراف بالإيراد.
· الإيرادات والمصاريف الخاصة بتلك الإيرادات يجب أن تقابل وفي حالة وجود مصاريف مستقبلية خاصة بتحقيق الإيراد لا يمكن قياسها آنياً، يتم تأجيل الإيراد.
· متطلبات الإيضاح هي كما يلي:ـ
· السياسات المحاسبية الخاصة بيحقق الإيراد.
· مبالغ الإيرادات الخاصة بالعمليات الرئيسية التشغيلية للمنشأة.
· الإيرادات التي تحققت من تبادل البضائع أو خدمات.
عرض الإيرادات :

· يتم إظهار مصادر الإيرادات الرئيسية في أول بند من قائمة الدخل ويتم عرض الإيرادات الناجمة عن أكثر من مصدر واحد في بنود منفصلة.
· يتم عرض المبيعات عادةً كما يلي:
1- يجب طرح مردودات ومسموحات المبيعات والخصومات النقدية من إجمالي المبيعات للوصول إلى صافي المبيعات ويمكن للمنشأة أن تعرض التفاصيل حسب ظروفها واختيارها.
2- أن المعالجة المفضلة للخصومات النقدية هي خصمها من المبيعات.
فيما يلي مثال على طريقة العرض:

أمثلـــــــــة:

مثال على طريقة العرض:

	
	XX
	إجمالي المبيعات

	
	XX
	يطرح: المردودات والمسموحات والخصومات

	
	XX
	صافي المبيعات

	
	
	


مثال حول سياسة تحقيق الإيرادات:

تتحقق المبيعات عند تسليم المنتجات وقبولها من العميل أو الانتهاء من تقديم الخدمة لهم مطروحاً منها أية خصومات وضرائب مبيعات وبعد حذف المبيعات ما بين شركات المجموعة.

يتم الإعتراف برسوم الإمتياز على أساس الإستحقاق بموجب شروط الإتفاقية ذات العلاقة. وتتحقق إيرادات الفوائد على أساس الإستحقاق أيضاً إلا إذا كان هناك شك في التحصيل. أما أرباح الأسهم فيعترف بها كدخل عند الإعلان عنها .

الإعتراف بإيراد الخدمات : 

1. يتم الإعتراف بإيراد الخدمات إذا توفرت الشروط التالية : 
1- يمكن قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة .
2- من المحتمل أن المنافع الاقتصادية سوف تتدفق إلى المشروع .
3- يمكن قياس مرحلة إنجاز العملية بشكل يمكن الوثوق منه بتاريخ الميزانية العمومية .
4- يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها من أجل العملية و و التكاليف اللازمة لإتمامها بشكل موثوق 
2. عندما لا يمكن تقدير نتائج العملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو موثوق , فإنه يجب الإعتراف بالإيراد فقط في حدود المصروفات المتكبدة القابلة للإسترداد .
3. يعترف بأرباح الأسهم عندما يثبت حق حامل السهم باستلام العوائد . 

معيار المحاسبة الدولي 19: منافع الموظفين

منافع الموظفين

جرى تعديله في عام 1998 ويسري مفعوله للفترات التي تبدأ من 1 يناير 1999
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منافع ما بعد التوظيف بما في ذلك منافع التقاعد

خطط المساهمات المحددة

· و هي خطط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة التي يقوم المشروع بموجبها بدفع مساهمات ثابتة في وحدة منفصلة ( صندوق ) و لا يكون عليه التزام قانوني لدفع مزيد من المساهمات إذا لم يكن الصندوق يحتفظ بموجودات كافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية و السابقة .
· إن المساهمات الخاصة بالفترة يجب تحميلها على المصاريف.
خطط المنافع المحددة

· يجب الاعتراف بتكلفة الخدمة الجارية كمصروف.
· يجب على كافة الشركات استخدام اسلوب الوحدة الإضافية المقدرة لقياس التزاماتها وتكاليفها.
· يجب عدم استخدما طرق المنفعة المقدرة.
· سعر الخصم هو سعر الفائدة للسنوات عالية الجودة في الشركات المساهمة التي لها استحقاقات متماثلة مع التزامات الخطة.
· تقاس موجودات الخطة وحقوق التعويض بالقيمة العادلة.
· يتم عرض التزامات المنافع المحددة بالصافي بعد طرح موجودات الخطة ويتم عرض حقوق التعويضات كأصل منفصل.
· يجب ألا تزيد صافي موجودات التقاعد في الميزانية العمومية عن القيمة الحالية للاستردادات المتوفرة من الخطة بالإضافة إلى التخفيضات المتوفرة للمساهمات المستقبلية نتيجة للفائض من الخطة.
·   إذا زادت صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية المتراكمة عن الأعلى من ( أ ) 10% من القيمة الحالية لالتزامات الخطة. و (ب) 10% من القيمة العادلة لموجودات الخطة، فإن هذه الزيادة يجب إطفاؤها على مدى فترة لا تزيد عن المتوسط المقدر المتبقي لإعمار الموظفين المشاركين في الخطة. ويسمح بالتعجيل في الإطفاء بما في ذلك الإعتراف الفوري لكافة المكاسب والخسائر الاكتوارية، شريطة اتباع سياسة ثابتة ومنسقة.
· يجب الاعتراف بأثر إنهاء أو تقليص أو تسوية الخطة عند وقوع الحدث.
منافع أخرى

· تشمل الإجازات المرضية والرواتب التراكمية وتأمين الحياة والتأمين الطبي للمتقاعدين إلخ.
· يستخدم أساس الاستحقاق خلال فترة خدمة الموظفين.
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محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية

النطاق 

· يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة، والإفصاح عن المنح الحكومية وفي الإفصاح عن أشكال أخرى من المساعدات الحكومية.
تعاريف

· تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعنى المحدد لها:
حكومة: وتشير إلى الحكومة والوكالات الحكومية والهيئات المشابهة سواء كانت محلية أو وطنية أو دولية.

المساعدة الحكومية: هو إجراء من قبل الحكومة مصمم لتزويد منفعة اقتصادية محددة إلى مشروع ما أو مجموعة من المشاريع مؤهلة للمساعدة بموجب معايير محددة. ولا تشمل المساعدة الحكومية لغرض هذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر من خلال إجراء يؤثر على ظروف التجارة العامة مثل تزويد البنية التحتية في مناطق التطوير أو فرض قيود تجارية على المنافسين.

المنح الحكومية:  هي مساعدات حكومية على شكل نقل موارد للمشروع مقابل التزام سابق أو مستقبلي بشروط محددة متعلق بنشاطات التشغيل لدى المشروع. لا تشمل المنح الحكومية أشكال المساعدات التي لا يمكن وضع قيمة لها بشكل معقول والعمليات مع الحكومة التي لا يمكن تميزها من عمليات التجارة العادية للمشروع.

المنح المرتبطة بالأصول:  هي منح حكومية شرطها الأساسي على المشروع المؤهل لها شراء أو بناء , أو بعكس ذلك تملك أصول طويلة الأجل. يمكن إضافة شروط ثانوية تحدد نوع أو موقع الأصول أو فترة شراءها أو حيازتها.

المنح المرتبطة بالدخل:  وهي المنح الأخرى غير المرتبطة بالأصول.

قروض قابلة للسماح: وهي قروض يتعهد المقرض بالتنازل عنها تحت شروط محددة.

القيمة العادلة: هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به بين مشتري مطلع وراغب وبائع مطلع وراغب في عملية أساس تبادل تجاري بحت.

المنح الحكومية

1. المنح الحكومية بالقيمة العادلة، بما فيها المنح غيرالنقدية يجب عدم الإعتراف بها، إلا إذا توفرت قناعة معقولة على:
1- أن المنشأة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها، و
2- أن المنح سيتم استلامها.
2. يجب الإعتراف بالمنح الحكومية كدخل خلال المدة الزمنية اللازمة لمقابلتها مع التكاليف المرتبط بها والتي كان المقصود فيها تعويضها، على أساس منتظم ويجب أن لا تضاف المنح مباشرة لحقوق المساهمين , و يتم الإعتراف بالمنح المتعلقة بالأصول القابلة للإهتلاك كدخل خلال الفترات التي يستهلك خلالها الأصل و بما يتناسب مع الأهتلاك المحمل على كل فترة .
3. المنحة الحكومية التي تصبح قابلة للتحصيل لقاء مصروف أو خسارة حصلت، أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمشروع بدون تكاليف مرتبطة به في المستقبل يجب الاعتراف بها كدخل في الفترة التي تصبح فيها قابلة للتحصيل كبند غير عادي إن كان ذلك ملائماً (أنظر المعيار المحاسبي الدولي رقم 8، صافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية).
المنح الحكومية غير النقدية

· قد تأخذ المنحة الحكومية شكل تحويل أصل غير نقدي لاستخدام المشروع ، مثل الأرض أو مصادر أخرى في هذه الظروف من المعتاد أن يتم تخمين القيمة العادلة للأصل غير النقدي والمحاسبة عنه وعن المنحة الحكومية بالقيمة العادلة. وكبديل لهذا الإجراء يجري أحياناً قيد كل من الأصل والمنحة الحكومية بمبلغ رمزي.
عرض المنح المتعلقة بالأصول

· المنح الحكومية المتعلقة بالأصول، بما فيها المنح غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة، يجب عرضها في الميزانية العمومية إما بشكل دخل مؤجل أو من خلال طرح المنحة للوصول إلى المبلغ المسجل للأصل.
عرض المنح المتعلقة بالدخل

· تعرض المنح المتعلقة بالدخل أحياناً كمبلغ دائن في قائمة الدخل، إما بشكل منفصل أو تحت عنوان عام مثل "إيرادات أخرى"، أو كبديل عن ذلك يمكن طرحها من المصروفات المرتبطة بها.
إعادة دفع المنح الحكومية

· يجب المحاسبة على المنح الحكومية التي تصبح قابلة لإعادة الدفع كتغير في تقدير محاسبي (أنظر المعيار المحاسبي الدولي 8، صافي ربح أو خسارة الفترة، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية). بالنسبة لإعادة دفع المنح المتعلقة بالدخل فيجب أولاً استخدام المبلغ غير المطفأ للرصيد الدائن المؤجل الخاص بالمنحة. وإذا كان المبلغ المطلوب إعادة دفعه يزيد عن هذا الرصيد الدائن المؤجل، أو إذا لم يكن هناك رصيد دائن مؤجل، فيجب الاعتراف مباشرة بمبلغ إعادة الدفع كمصروف. بالنسبة لإعادة دفع المنحة المتعلقة بأصول فيجب أن يسجل كزيادة في القيمة المسجلة للأصل أو تخفيض لرصيد الدخل المؤجل بمقدار مبلغ أعادة الدفع . كما يجب الاعتراف مباشرة كمصروف بالإستهلاك المتجمع الإضافي الذي كان يجب الاعتراف به حتى تاريخه في غياب المنحة.
المساعدات الحكومية

· لا يدخل ضمن تعريف المنح الحكومية الوارد في الفقرة 2 أشكال معينة من المساعدات الحكومية لا يمكن بشكل موضوعي وضع قيمة لها وعمليات مع الحكومة لا يمكن تمييزها عن العمليات التجارية العادية للمشروع.
· من أمثلة المساعدات الحكومية التي لا يمكن تقديرها بشكل موضوعي المشورات الفنية والتسويقية وتقديم الكفالات. وكمثال على المساعدات التي لا يمكن تمييزها من النشاطات التجارية العادية للمشروع هو سياسة الشراء الحكومية المسؤولة عن جزء من مبيعات المشروع. إن وجود المنفعة ليس موضع تساؤل ولكن محاولة فصل النشاطات التجارية للمشروع عن المساعدة الحكومية قد يكون جزافياً.
· إن أهمية المنفعة في الأمثلة أعلاه قد تبلغ حدا بحيث يجب الإفصاح عن طبيعة ومدى وفترة المساعدات الحكومية ضرورياً كي لا تكون القوائم المالية مضللة.
· القروض بدون فائدة أو بمعدلات فائدة متدنية شكل من أشكال المساعدات الحكومية لكن لا يجوز تحديد المنفعة من خلال احتساب فائدة ضمنية عليها.
· في هذا المعيار، لا تتضمن المساعدات الحكومية توفير بنية تحتية من خلال تحسين شبكة المواصلات العامة والإتصالات وتزويد تسهيلات مطورة للري أو شبكة المياه غلى أساس مستمر لمنفعة كامل المجتمع المحلي.
الإفصاح :

· يجب الإفصاح عن الأمور التالية:
1- السياسة المحاسبية المتبعة بخصوص المنح الحكومية، بما في بذلك طرق العرض المتبعة في القوائم المالية.
2- طبيعة ومدى المنح الحكومية المعترف بها في القوائم المالية وتوضيح للأشكال الأخرى من المساعدات الحكومية التي استنفاد منها المشروع مباشرة.
3- الشروط غير المحققة وأية أمور طارئة أخرى متعلقة بالمساعدات الحكومية التي تم الاعتراف بها.
مثــال:ـ

المنح الحكومية:

يتم إثبات المنح الحكومية بما فيها المنح الحكومية غير النقدية بقيمتها العادلة كإيرادات مؤجلة عندما يتأكد للشركة مقدرتها على الالتزام بالشروط المحددة لهذه المنحة وأن المنح قد استلمت فعلاً أو تأكد استلامها. المنح الحكومية النقدية بشراء ممتلكات والآت ومعدات يجري إطفاء الإيرادات المؤجلة الناتجة عنها في بيان الدخل بمبالغ متساوية على مدى الإعمار الإنتاجية للموجودات ذات العلاقة.

المنح الحكومية لقاء مصروف أو خسارة متحققة يتم الاعتراف بها كدخل في الفترة التي تصبح فيها قابلة للتحصيل ويتم إظهارها كبند استثنائي.
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آثار التغيرات في أسعار الصرف العملات الأجنبية

المنشأة الأجنبية : هي عملية اجنبية نشاطاتها ليست جزء مكمل لنشاطات المشروع معد التقري , ( عندما تكون الأنشطة للعمليات الخارجية لا تعتبر جزء مكمل من أنشطة المنشأة معد التقرير ) أي أن معظم أنشطتها و عملياتها تتم بالعملة الأجنبية .

العملة الأجنبية : هي أي عملة غير العملة التي تصدر بها التقارير المالية للمنشأة 

المعاملات المالية بالعملات الأجنبية:


المعاملة المالية : 

· المعاملات المالية بالعملات الأجنبية يجب أن تترجم بتاريخ المعاملة وبالتالي فإن بنود الأرباح والخسائر يجب أن تترجم باستخدام متوسط سعر الصرف.
الاستثمار في منشآت أجنبية والتي تعتبر كجزء لا يتجزأ من أعمال المنشأة  

· الأرصدة النقدية يجب أن تترجم بسعر الإغلاق، أما الأرصدة غير النقدية والتي تسجل بالتكلفة التاريخية تترجم بالسعر القائم بتاريخ المعاملة. وفي حالة إعادة تقييم الموجودات غير المالية فيتم استخدام سعر الصرف القائم بتاريخ إعادة التقييم , ( و تمثل البنود غير النقدية المحتفظ بها القيمة العادلة المحددة بالعملة الأجنبية ) .
سعر الإغلاق : سعر الصرف الفوري بتاريخ الميزانية العمومية .

· الفروقات الخاصة بإعادة تقييم الأرصدة المالية تؤخذ إلى حسابات أو قائمة الأرباح والخسائر. أما في حالة كون تلك الأرصدة المالية تمثل صافي استثمار في منشأة أجنبية، فإن الفروقات الناجمة من الترجمة يتم إضافتها إلى حقوق الملكية وذلك حتى يتم الاستغناء عن ذلك الأصل أو الالتزام.
( صافي الاستثمار في منشأة أجنبية : حصة المشروع معد التقرير من صافي اصول المنشأة الأجنبية ) .
· البيانات المالية للعمليات الأجنبية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من أعمال المنشأة الأم يجب أن تعالج كما هو أعلاه.
الاستثمارات في منشأة أجنبية أخرى:

يجب على المشروع معد التقرير ترجمة البيانات المالية للمنشأة الأجنبية لاندماجها في قوائمها المالية كما يلي :

1. ترجمة الأصول و الإلنزامات النقدية و غير النقدية للمنشأة الأجنبية بسعر الإقفال .
2. ترجمة بنود الدخل و المصروف للمنشأة الأجنبية حسب أسعار الصرف بتواريخ العمليات , للتقريب يستخدم متوسط سعر الصرف للفترة / ما عدا إذا كانت المنشأة الأجنبية تعد تقاريرها بعملة اقتصادية عالية التضخم , في هذه الحالة يجب ترجمة بنود الدخل و المصروف بسعر الإقفال 
3. تصنف كافة فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية , حتى يتم التخلص من صافي الاستثمار .

البيانات المالية للمنشآت الأخرى يجب أن تترجم باستخدام سعر الصرف في نهاية الفترة الحالية أعلاه بالنسبة لبنود الميزانية وأسعار صرف العمليات (أو من ناحية عملية متوسط أسعار الصرف) بالنسبة لبنود الأرباح والخسائر، جميع الفروقات يجب أن تؤخذ مباشرة إلى حقوق الملكية.

التخلص من المنشأة الأجنبية :

عند التخلص من المنشأة الأجنبية يجب الإعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف المؤجلة التي تقود لتلك المنشأة الأجنبية كدخل أو مصروف في نفس الفترة التي يتم الغعتراف بها فب المكسب أو الخسارة للتخلص .

الإيضاحات 

يجب وضع إيضاحات كافية كما يلي:

· فروقات الترجمة الداخلة في صافي الأرباح.

· تفاصيل الفروقات التي دخلت في حقوق الملكية.
· التغيرات في أسعار الصرف بعد تاريخ الميزانية.
· السياسات الخاصة بإدارة مخاطر أسعار الصرف.
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تكاليف الاقتراض

تعريفات:

- تكاليف الاقتراض: هي تكلفة لافائدة والتكاليف المتكبدة من قبل المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.

- الأصل المؤهل : هو الأصل الذي يتطلب وقتاً زمنياً طويلاً ليصبح جاهزاً للاستخدام المقصود أو البيع.

· إن المعالجة الأساسية لتكاليف الاقتراض هي معالجتها كمصاريف.
· والمعالجة البديلة المسموح بها هي رأسملة تلك التكاليف التي تعزى إلى تملك أو انتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك الأص
· وفي حالة رأسملة تكاليف الاقتراض، ويتم الاقتراض خصيصاً لبناء الموجودات فيتم حساب تكلفة الاقتراض صافي من إيراد استثمار الأموال المستثمرة مؤقتاً، وفي حالة اقتراض الأموال بصورة عامة، فإن سعر الفائدة الذي يستخدم لأغراض الرأسملة يقدر بطريقة المعدل الترجيحي للأموال المقترضة القائمة خلال الفترة. ويجب أن لا تزيد الفوائد المرسملة عن مجموع الفوائد المتكبدة خلال الفترة.
· تبدأ رأسملة الفوائد عند تكبد النفقات ومصاريف الفوائد خلال فترة بناء الموجودات و تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ.
· وتعلق رأسملة الفوائد في حالة توقف البناء لفترة مطولة ويجب توقيف رسملة تكاليف الإقتراض في حالة الانتهاء من بناء الموجودات.
· يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي:
1- السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض.
2- مبلغ تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة.
3- معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.
مثــال:ـ

يتم رسملة الإضافات والتحسينات الكبيرة بالتكلفة، أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على العمليات الجارية حال حدوثها، ويتم رسملة تكاليف الاقتراض ضمن تكلفة الأصل المتكبدة لتمويل الممتلكات والآلات والمعدات خلال الفترة اللازمة لإكمال وتجهيز الممتلكات للاستخدام المقصود.
المعيار المحاسبي رقم (24)

 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
التحكم:

ملكية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشآت تابعة لأكثر من نصف حق التصويت في المشروع، أو تملك حصة جوهرية في حقوق التصويت و قدرة على توجيه السياسات المالية و التشغيلية لادارة المشروع سواء بموجب تشريع أو اتفاق.

التأثير الهام:

المشاركة في قارات المشروع الخاصة بالسياسات المالية والتشغيلية ونسبة التحكم في تلك السياسات (20%) بموجب ما حدده معيار المحاسبة الدولي رقم (28)

· ملاحظة:  لا تعتبر الإدارة الحكومية و الممولين و اتحادات العمال من الأطراف ذات العالقة برغم أنهم يمكن أن يحددوا حرية عمل المشروع أو يشاركوا في عملية صنع القرارات.
التعديلات على المعيار سارية المفعول من 1/1/2005 

لا تستثنى الشركات الحكومية الهادفة للربحية من الافصاح عن عملياتها مع نظيراتها من الشركات. 
الأطراف ذات العلاقة هم الذين باستطاعتهم السيطرة أو التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه في صنع القرارات المالية أو التشغيلية.

وممكن أن تكون أشكال هذه العلاقة كما يلي : ـ

· العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة حسب المعيار الدولي رقم 27.

· العلاقة بين المؤسسات التابعة لسيطرة مشتركة. 
· الشركات الزميلة (المعيار المحاسبي رقم 28).
· الأشخاص اللذين لهم تأثير هام على المنشأة من خلال ملكيتهم و/أو أعضاء من عائلاتهم في تلك المنشأة.
· المديرين الرئيسين في المنشأة.
الإيضاحات المطلوبة هي كما يلي:ـ

· طبيعة العلاقة (في حالة وجودعلاقة التحكم) حتى في حالة عدم وجود عمليات مالية بين الأطراف  ذات العلاقة.
· أنواع العمليات بين الأطراف ذات العلاقة.
· عناصر العمليات بين الأطراف ذات العلاقة.
1- مؤشر عن حجم العمليات إما في صورة مبالغ أو نسب.
2- مبالغ أو نسب الأرصدة القائمة.
3- سياسات التسعير
· يمكن الإفصاح بشكل إجمالي عن البنود ذات الطبيعة المشابهة إلا إذا كان الإفصاح المنفصل ضرورياً لفهم آثار عمليات الأطراف ذات العلاقة.
مثــال:ـ 

الأطراف ذوي الصلة:

تمتلك الشركة الأم أ ومقرها عمان 51%  من أسهم الشركة بينما تتوزع باقي الأسهم على قطاع عريض من المساهمين.

فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي الصلة.

(1) المبيعات
	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	مبيعات للشركة س

	
	
	
	مبيعات للشركة ص

	
	
	
	مبيعات للشركة زميلة


الشركة س هي شركة مملوكة من قبل عضو في مجلس الإدارة للشركة الأم. أما الشركة ص فهي مملوكة لأحد الأعضاء مجلس الإدارة في الشركة، ولقد تمت المعاملات مع هذه الشركات حسب الأسعار والشروط التجارية الممنوحة للأطراف الأخرى في السوق، أما المبيعات للشركة الزميلة فلقد تمت بالتكلفة.
(2) المشتريات:

	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	مشتريات من شركات زميلة

	
	
	
	مشتريات من شركة ك

	
	
	
	خدمات مقدمة من الشركة الأم (خدمات إدارية)

	
	
	
	


الشركة ك إحدى شركات المجموعة، ولقد تمت المعاملات أعلاه بالتكلفة.

(3) لأرصدة الناجمة عن معاملات البيع /الشراء:
	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	الذمم المدينة من الأطراف ذوي الصلة

	
	
	
	شركة س

	
	
	
	شركة ص 

	
	
	
	شركة زميلة

	XX
	
	XX
	

	
	
	
	الذمم الدائنة من الأطراف ذوي الصلة

	XX
	
	XX
	شركة ك


(4) القروض من الأطراف ذوي الصلة:
	1998

دينار
	
	1999

دينار
	

	
	
	
	رصيد القروض من الشركة التابعة في بدابة السنة

	
	
	
	المسدد خلال السنة 

	
	
	
	الرصيد في نهاية السنة


لا توجد فائدة على القروض الممنوحة من الشركة القابضة، كما أنه لا يوجد تاريخ سداد محدد لها.

(5) القروض الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة:
	1998
	
	1999
	

	دينار
	
	دينار
	

	
	
	
	الرصيد في بدابة السنة

	
	
	
	القروض الممنوحة خلال السنة

	
	
	
	التسديدات

	
	
	
	الرصيد في نهاية السنة


لقد تم منح هذه القروض وفقاً للأسعار والشروط السائدة في السوق وبعد موافقة مجلس الإدارة. تم منح قرض خلال السنة لعضو مجلس الإدارة المنتدب بمبلغ XX دينار ليتم سداده شهرياً لمدة 3 سنوات وبسعر قدره X%. في سنة 1998 تم منح قرض لنائب رئيس مجلس الإدارة يستحق السداد في نهاية سنة 2000 وبسعر فائدة قدره X%.

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
يتم احتساب هذه المكافآت وفقاً لأحكام القانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، ولقد تم تخصيص مبلغ XX دينار (XX لسنة 1998) من الأرباح لهذه المكافآت كما هو ظاهر في بيان ج في هذه البيانات المالية. إن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم مبينة في تقرير مجلس الإدارة.

معيار المحاسبة الدولي 27  القوائم المالية الموحدة و المنفصلة 
النطاق

· يجب أن يطبق هذا المعيار في إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت تحت سيطرة المنشأة الأم.
· كما يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة في البيانات المالية للمنشأة الأم.
تعاريف

· تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها :
- السيطرة (لغرض هذا المعيار) هي القدرةعلى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول على منفعة من نشاطه.

- المنشأة التابعة هي منشأة يجري التحكم بها من منشأة أخرى (تعرف عادةً باسم المنشأة الأم).

- المجموعة هي المنشأة الأم وكافة المنشآت التابعة لها.

- البيانات المالية الموحدة هي البيانات المالية للمجموعة والتي يتم عرضها وكأنها لمنشأة واحدة.

- حقوق الأقلية هو ذلك الجزء من صافي نتائج عمليات وصافي أصول المنشأة التابعة التي تعزى للحصص غير المملوكة من قبل المنشأة الأم، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشآتها التابعة.

عرض البيانات المالية الموحدة  

· على المنشأة الأم، غير تلك المذكورة في الفقرة التالية، أن تعرض بيانات مالية موحدة.
الاعفاء من اعداد قوائم مالية موحدة 

 لا تعتبر الشركة القابضة ملزمة بعرض قوائم مالية مجمعة في الحالات التالية :
1- لا يطلب من المنشأة الأم التي تكون بدورها منشأة تابعة مملوكة بالكامل، أو بشكل شبه كامل تقديم بيانات مالية موحدة بشرط أن تحصل المنشأة الأم في حالة المنشأة المملوكة بشكل شبه كامل على موافقة مالكي حقوق الأقلية. وعلى المنشأة الأم الإفصاح عن أسباب عدم عرض بيانات مالية موحدة وبيان أسس المحاسبة عن المنشآت التابعة في بياناتها المالية المنفصلة، كما يجب الإفصاح عن اسم وعنوان المكتب المسجل للمنشأة الأم التي تشير قوائم مالية وموحدة.

2- اذا كانت ادوات الدين او حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الام لايتم تداولها في سوق عامة .
3- اذاكانت المنشأة الام لم تقدم ولا تستعد لتقديم قوائمها المالية الى لجنة للاوراق المالية او جهة تنظيمية اخرى بغرض اصدار أي فئة من الادوات في سوق عامة .
4- اذا كانت الشركة القابضة النهائية او أي شركة قابضة وسيطة للشركة القابضة تصدر قوائم مالية موحدة متاحة للاستخدام العام ومطابقة لمعايير التقارير المالية الدولية .
نطاق البيانات المالية الموحدة

· على المنشأة الأم التي تصدر قوائم مالية موحدة أن توحد كافة المنشآت التابعة لها، الأجنبية والمحلية، عدا تلك المشار إليها في الفقرة التالية.
·   لايوجب المعيار دمج شركة تابعة مشتراه عندما تكون هناك ادلة على ان السيطرة ستكون على التابعةمشتراه بنية التخلص منها في غضون 12 شهراً وان الادارة تسعى بنشاط لايجاد مشتري .
· لايجوز للمنشأة ان تستبعد من الدمج شركة تابعة لا تزال تسيطر عليها لان تلك الشركة تمارس نشاطها في ظل قيود شديدة طويلة الاجل تؤثر بشدة على قدرتها على تحويل الاموال الى المنشأة القابضة، ويجب ان تزول السيطرة لكي يحدث الاستثناء .
 السياسات المحاسبية :
يلزم المعيار المنشأة القابضة باستخدام سياسات محاسبية موحدة عند اعداد التقارير المالية عن المعاملات المتشابهة والاحداث الاخرى في الظروف المماثلة .
يجب المحاسبة عن مثل هذه المنشآت التابعة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39_الأدوات المالية : الاعتراف والقياس.

إجراءات التوحيد  

· عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تجميع البيانات للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة بنداً بنداً بواسطة إضافة البنود المماثلة من الأصول، والالتزامات، وحقوق الملكية، والدخل والمصروفات إلى بعضها البعض. وحتى يمكن للبيانات المالية الموحدة أن تعرض معلومات مالية عن المجموعة كمنشأة واحدة، يجب القيام بالخطوات التالية:
1- حذف القيمة المرحلة لاستثمار المنشأة الأم في كل منشأة تابعة مقابل نصيب المنشأة الأم من حقوق الملكية في كل منشأة تابعة (انظر معيار المحاسبة الدولية 22، ضم الأعمال، والذي يبين أيضاً المعالجة لأي شهرة ناتجة) .
2- تحديد حقوق الأقلية في صافي دخل المنشأة التابعة لفترة التقرير وتعديل دخل المجموعة بها للوصول إلى صافي الدخل الذي يعزى لمالكي المنشأة الأم. و
3- تحديد حقوق الأقلية في صافي أصول المنشآت التابعةوعرضها في الميزانية العمومية الموحدة مفصولة عن الالتزامات وحقوق ملكية حملة أسهم المنشأة الأم.  تتألف حقوق الأقلية في صافي الأصول من:
1. المبلغ بتاريخ التوحيد الأصلي محسوباً بموجب معيار المحاسبة الدولي 22 المعدل في 1998، ضم الأعمال، و
2. نصيب الأقلية من التحركات في حقوق الملكية منذ تاريخ التوحيد.
· يجب حذف كامل الأرصدة والعمليات ضمن المجموعة والأرباح غير المتحققة الناتجة عنها. كما يجب حذف كامل الخسائر غير المتحققة الناتجة عنها ضمن المجموعة ما لم تكن التكلفة غير ممكنة الاسترداد.
· عندما تكون البيانات المالية المستخدمة في التوحيد معدة في تواريخ مختلفة، فإنه يجب إجراء تعديلات لآثار العمليات الهامة أو الأحداث الأخرى التي تجري بين هذه التواريخ وتاريخ البيانات المالية للمنشأة الأم. وفي جميع الأحوال يجب إلا يتجاوز الفرق بين تواريخ التقارير أكثر من ثلاثة أشهر.
· يجب المحاسبة على الاستثمار في المنشأة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، ابتداءً من التاريخ الذي تتوقف فيه عن تلبية تعريف المنشأة التابعة ولاتصبح منشأة زميلة كما هو معرفاً في معيار المحاسبة الدولي 28، المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلةً.
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشأت التابعة في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم:

· يجب المحاسبة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم عن الاستثمارات في المنشآت التابعة والمنشأت الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة للشركات المعفاة من اعداد قوائم موحدة  عندما تقرر المنشأة القابضة او تلزمها القوانين او التعليمات  المحلية بعرض قوائم مالية منفصلة وفق الطريقتين التاليتين:
1- ترحل بالتكلفة.

2- تتم المحاسبة عنها كأصول متوفرة للبيع كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
· يحتفظ المعيار ببديل لمحاسبة هذه الاستثمارات في القوائم المالية المنفصلة لمستثمر ما ومع ذلك ينص المعيار على انه عندما تعالج المنشأة الام (القابضة) محاسبيا استثمارات في شركات تابعة غير موحدة طبقا للمعيار39 في قوائمها المالية الموحدة ، يجب ان تفعل ذلك في قواثمها المالية المنفصلة 
الإفصاح

· يجب الإفصاح عما يلي، إضافة للإفصاحات المطلوبة في الفقرتين 5 و 11:
1. في البيانات المالية الموحدة تدرج قائمة بالشركات التابعة الهامة تبين الاسم، وبلد التسجيل أو الإقامة، ونسبة حق الملكية، أو نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها إذا كانت مختلفة عن نسبة حق الملكية.
2. في البيانات المالية الموحدة، متى كان ذلم ملائماً:
1. أسباب عدم توحيد منشأة تابعة.
2. طبيعة العلاقة بين المنشأة الأم و المنشأة التي لا تملك فيها المنشأة الأم ، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المنشآت التابعة، أكثر من نصف حقوق التصويت 

3. اسم المنشأة التي تملك فيه المنشأة الأم أكثر من نصف حقوق التصويت بشكل مباشر أو غير كمباشر من خلال المنشآت التابعة، ولكن بسبب غياب السيطرة ليس منشأة تابعة . و
4. تأثير التملك و استبعاد المنشآت التابعة على المركز المالي بتاريخ التقرير، وعلى نتائج فترة التقرير و على مبالغ المقارنة للفترة السابقة 
ج. وصف للطريقة المستخدمة في المحاسبة عن المنشآت التابعة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم. 
المعيار المحاسبي الدولي 28

المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
· المنشأة الزميلة :هي منشأة لا تتضمن منشأة تابعة أو مشروع  مشترك والتي يكون للمستثمرين فيها تأثيراً كبيراً.
· التأثير الهام :هو سلطة المشاركة في القرارات الهامة المتعلقة بالسياسات المالية و التشغيلية للمنشأة لتحقيق منافع من نشاطاتها. ويفترض أن التأثير الهام موجود في حالة أن كانت نسبة الاستثمار في المنشأ الزميلة 20% أو أكثر 
· طريقة حقوق الملكية : هي طريقة محاسبية تسجل بموجبها الاستثمارات مبدئيأ بالتكلفة ثم تعدل بعد ذلك بالتغير الحاصل بعد التملك في نصيب المستثمر من صافي أصول المنشاة المستثمر بها 

كما يظهر بيان الدخل نصيب المستثمر من نتائج اعمال المنشأة المطالب بها .

· طريقة التكلفة : طريقة محاسبية يتم اثبات الاستثمار بالتكلفة و يعكس بيان الدخل الربح من الإستثمار فقط بمقدار ما يستلمه المستثمر من توزيعات من صافي الأرباح المتراكمة للمنشأة المستثمر بها الناشئة بعد التملك
العلاقة بين التاثير الهام والطرق المحاسبية :

ان الهدف الرئيسي من تغيير طريقة المحاسبة في ظل وجود تاثير هام على سياسات الشركة المستثمر بها لتكون طريقة حقوق الملكية هو تقييد قدرة ادارة المنشأة المستثمرة على التلاعب في حصتها في نتائج اعمال الشركة المستثمر فيها .

مثال :

في 1/1/2005 تملكت الشركة العربية التجارية  على 40% من الاسهم العادية التي لها حق التصويت للشركة الاهلية الاردنية (الشركة المستثمر بها ) وذلك من السوق المالي وبمبلغ 200000 دينار وتبلغ قيمة حقوق الملكية للشركة الاهلية الاردنية 500000 دينار . وقد حققت الشركة الاهلية الاردنية ارباح مقدارها 60000 دينار (نصيب الشركة العربية التجارية منها يبلغ 40% أي 24000 دينار) .

واذا افترضنا الحالات التالية :

أ- عدم توزيع ارباح من قبل الشركة الاهلية الاردنية .

ب- توزيع ارباح مقدارها 20000 دينار.

ج- توزيع الارباح بالكامل أي 60000 دينار .

المطلوب : اثبات ايراد الاستثمارفي دفاتر الشركة العربية التجارية في ضوء الافتراضات السابقة .

الحل :

اولاً: في ضوء طريقة التكلفة :

- يتم اثبات نصيب الشركة المستثمرة (العربية) من التوزيعات فقط بالقيد التالي :

  من حـ/ النقدية 

     الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة

أ- في ضوء افتراض عدم توزيع ارباح  : لايتم اعداد قيود.

ب- في ضوء  توزيع ارباح مقدارها 20000 دينار :

  يكون نصيب الشركة العربية المستثمرة 40% أي 8000 دينار ويتم اعداد القيد التالي :

   8000 من حـ/ النقدية 

       8000 الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة

ج-في ضوء  توزيع الارباح بالكامل أي 60000 دينار، يكون نصيب الشركة المستثمرة هو 60000 × 40% =24000 دينار

24000 من حـ/ النقدية 

       24000 الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة

ويتبين من ذلك اختلاف النتائج وفق مقدار الارباح الموزعة ، ولان الشركة المستثمرة يكون لها في حالات التاثير الهام القدرة على ممارسة هذا التاثير بما يخدم مصالحها وتوجهاتها ، لذلك وجدت طريقة حقوق الملكية لتقييد وتحييد هذه القدرة ، ولكي تؤدي الى انعكاس نصيب الشركة المستثمرة في الارباح المحققة بالكامل في دفاترها سواء في حساب الاستثمار او قائمة الدخل . 

وفي ضوء الافتراضات السابقة ، فان طريقة حقوق الملكية تعطي النتائج التالية :

أ- في ضوء افتراض عدم توزيع ارباح  : يتم اعداد القيد التالي:

  24000 من حـ/ الاستثمارات في الشركة الاهلية الاردنية

       24000 الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة
     ( نصيب الشركة العربية في الارباح المحققة للشركة الاهلية الاردنية40% × 60000) 

ب- في ضوء  توزيع ارباح مقدارها 20000 دينار :

  يكون نصيب الشركة العربية المستثمرة 40% أي 8000 دينار ويتم اعداد القيد التالي :

24000   من حـ/ الاستثمارات في الشركة الاهلية الاردنية

       24000 الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة

8000  من حـ/ النقدية 

       8000 الىحـ/ الاستثمارات في الشركة الاهلية الاردنية

ج-في ضوء  توزيع الارباح بالكامل أي 60000 دينار، يكون نصيب الشركة المستثمرة هو 60000 × 40% =24000 دينار

 24000   من حـ/ الاستثمارات في الشركة الاهلية الاردنية

       24000 الىحـ/ايراد الاستثمارات في شركات زميلة

  24000  من حـ/ النقدية 

       24000 الىحـ/ الاستثمارات في الشركة الاهلية الاردنية

ويتبين من ذلك ان التاثير على قائمة الدخل متشابه في ظل الافتراضات الثلاثة وهو زيادة ايراد الاستثمارات بمبلغ 24000 دينار (نصيب الشركة المستثمرة في الارباح المحققة من قبل الشركة المستثمر بها ) كذلك تزيد الاصول في الحالات الثلاث بمقدار24000 دينار 

المعالجة المحاسبية عن الاستثمارات في شركة زميلة في القوائم المالية الموحدة :
· تكون محاسبة الاستثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة. ولكن في حالة شراء الاستثمار بهدف التخلص منه خلال فترة قصيرة فيتم معالجة ذلك الاستثمار وفقاُ لمعيار المحاسبة الدولي 39 
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشأت التابعة في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم:

· يجب المحاسبة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم عن الاستثمارات في المنشآت التابعة والمنشأت الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة عندما تقرر المنشأة القابضة او تلزمها القوانين او التعليمات  المحلية بعرض قوائم مالية منفصلة وفق الطريقتين التاليتين:
1- ترحل بالتكلفة.

ب- تتم المحاسبة عنها كأصول متوفرة للبيع كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

يجب على المستثمر التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية في حالة:
أ-  توقف ممارسة تأثير هام على الشركة الزميلة أو 

ب- أن الشركة الزميلة تعمل تحت ظروف طويلة الأجل تحد من قدرة الشركة الزميلة على تحويل النقد إلى الشركة المستثمرة.
· وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم الاعتراف بحصة المستثمر من صافي أرباح أو خسائر الشركة الزميلة حتى لو لم يتم دفعها كتوزيع أرباح ويتوجب على المستثمر إطفاء أية شهرة ضمنية تحققت من جراء في الاستثمار.
· الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية تسجل كموجودات غير متداولة في الميزانية العمومية للمنشأة المستثمرة.
· القيمة المسجلة في طريقة حقوق الملكية تخفض في حالة وجود انخفاض في قيمة الاستثمار وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 36.
.مــثـال:

الاستثمارات في الشركات الزميلة: 

 تقييم الاستثمارات في الشركات الزميلة وهي التي تبلغ نسبة الملكية فيها من 20% إلى 50% من رأسمالها بطريقة نسبة حقوق الملكية.

عند بيع الاستثمارات، يتم قيد الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من البيع و القيمة المسجلة في بيان الدخل، وعند بيع استثمار طويل الأجل مسعر فيتم تحويل أية مبالغ متعلقة به في احتياطي إعادة التقييم إلى الأرباح المحتفظ بها. 

إذا كانت الشركة الأم تقوم بإدعاد قوائم مالية منفصلة يمكن معالجة الأستثمار في الشركات الزميلة بطريقة التكلفة أو كأصل متوفر للبيع و لا تطبق طريقة حقوق الملكية .

يتكون هذا البند من الآتي : 

	1998
	
	1999
	

	دينار 
	
	دينار
	

	
	
	
	رصيد أول السنة

	
	
	
	الحصة في أرباح الشركات الزميلة 

	
	
	
	شراء شركة زميلة

	
	
	
	فرو قات عملة 

	
	
	
	رصيد نهاية السنة – بيان أ


فيا يلي بيان بالشركات الزميلة الرئيسية: 

	اسم الشركة الزميلة
	بلد التأسيس
	نسبة الملكية

	شركة أ
	جمهورية مصر العربية
	25%

	شركة ب
	الجمهورية اللبنانية
	26.5%

	شرك ج
	المملكة الأردنية الهاشمية
	35%


خلال السنة تم شراء الشركة ج ولا يوجد تغيير في نسب الملكية في الشركات عن السنة السابقة 
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التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع

· الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع هو كون إجمالي معدلات التضخم التراكمية  لثلاثة سنوات يقارب أو يزيد عن 100%
· في هذه الحالة، يتم عرض القوائم المالية بوحدات قياس أخرى بتاريخ الميزانية العمومية 
· أرقام المقارنة للفترات السابقة يجب إعادة بياناتها باستخدام الوحدة النقدية لتاريخ الميزانية .
· الأرباح والخسائر من إعادة قياس أو بيان صافي المركز النقدي من جراء استخدام الوحدة النقدية لتاريخ الميزانية. 
· الأرباح والخسائر من إعادة قياس أو بيان صافي المركز النقدي من جراء استخدام الوحدة النقدية بتاريخ الميزانية يدخل في حساب الأرباح و الخسائر ويتم إظهاره بشكل مفصل. 
· يحقق المشروع مكاسب عندما يكون لديه التزامات نقدية تزيد عن الأصول النقدية .
· يجب إدراج المكسب أو الخسارة الناتجه عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل والإفصاح عنها بشكل منفصل.

· البيانات المالية على أساس التكلفة الجارية 
· الميزانية العمومية

· لا يتم إعادة عرض البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية لأنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية . أما باقي البنود في الميزانية العمومية فيعاد عرضها بموجب الفقرات 11 الى 25 .

· بيان الدخل

· ظهر عادة بيان الدخل المعد على أساس التكلفة الجارية ، قبل إعادة عرضه ، التكلفة الجارية بتاريخ حدوث العمليات أو الأحداث ذات العلاقة. فتكلفة المبيعات والاستهلاك تسجل بالتكلفة الجارية بتاريخ الإستخدام ، والمبيعات والمصروفات الأخرى تسجل بمبالغها النقدية عند حدوثها. لذلك يجب إعادة عرض كافة المبالغ بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية بتطبيق مؤشر أسعار عام .

· المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي 

· تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بموجب الفقرتين 27و28 ولكن قد يتضمن بيان الدخل المعد على أساس التكلفة الجارية تعديلات تعكس آثار الأسعار المتغيرة على البنود النقدية بموجب الفقرة 16 من معيار المحاسبة الدولي 15 ، المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار . إن مثل هذا التعديل هو جزء من المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي .

· الضرائب 

· قد تؤدي إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار الى نشوء فروق بين الدخل الضريبي والدخل المحاسبي . تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب معيار المحاسبة الدولي 12 ، المحاسبة عن ضرائب الدخل .
· بيان التدفق النقدي 

1- يتطلب هذا المعيار إظهار كافة بنود بيان التدفق النقدي بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية .

الأرقام المقارنة 

2- يتم إعادة عرض الأرقام المقارنة للفترة السابقة سواء كانت مبينة على التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية ، بموجب مؤشر أسعار عام بحيث تعرض البيانات المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير . كذلك يجب التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير .

البيانات  المالية الموحدة

3- قد يكون للمنشاة الأم التي تعد تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم منشات تابعة تعد أيضاً تقاريرها بعملات اقتصاديات مرتفعة التضخم ، يجب إعادة عرض البيانات المالية لمثل هذه المنشآت التابعة بتطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي يعد تقاريرها بعملته قبل أن يجري شمولها في البيانات المالية الموحدة التي تصدرها المنشأة الأم . وعندما تكون المنشأة التابعة منشأة أجنبية فانه يجري ترجمة قوائمها المالية المعاد عرضها بمعدلات الإقفال . أما البيانات المالية للمنشات التابعة التي لا تعد تقاريرها بعملات الاقتصاديات مرتفعة التضخم فيتم التعامل معها بموجب معيار المحاسبة الدولي 21 ، المحاسبة عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .

4- إذا تم توحيد البيانات المالية بتواريخ تقارير مختلفة فانه يتم إعادة عرض جميع البنود  ، سواء كانت نقدية أو غير نقدية بوحدة القياس الجارية بتاريخ البيانات المالية الموحدة .

اختيار واستخدام مؤشر الأسعار العام

5- تتطلب إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار استخدام مؤشر عام للأسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة . من المفضل أن تقوم كافة المشاريع التي تعد تقاريرها بعملة نفس الإقتصاد باستخدام نفس المؤشر .

انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي المرتفع 

6- عندما يتوقف الإقتصاد عن كونه مرتفع التضخم ويتوقف المشروع عن إعداد وعرض البيانات المالية المعدة بموجب هذا المعيار ، فإنه يجب معالجة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كأساس للقيم المرحلة في البيانات المالية اللاحقة .
7- الإفصاح 

8- يجب القيام بالإفصاحات التالية 
:

(1) حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقارنة للفترات السابقة قد تم إعادة عرضها للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة التقرير ، وكنتيجة لذلك يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية ؛

(2) ما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية أو أسلوب التكلفة الجارية ؛ و

(3) هوية ومستوى مؤشر الأسعار بتاريخ الميزانية العمومية والتحرك في هذا المؤشر خلال الفترة الجارية وفترة التقرير السابق .
معيار المحاسبة الدولي 31
التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة

· المشروع المشترك هو ترتيب قانوني خاضع لسيطرة مشتركة وهو يتكون من ثلاثة أنواع 
· العمليات تحت السيطرة 
· الموجودات تحت السيطرة المشتركة 
· المنشآت تحت السيطرة المشتركة 
· العمليات تحت السيطرة المشتركة:حيث يتم الاعتراف بها من قبل الطرف المشترك في بياناته المالية المنفصلة بالموجودات و الالتزامات التي يسيطر عليها المشترك , و المصاريف التي يتكبدها المشترك و حصة المشترك من الأرباح الناتج من بيع المنتجات أو الخدمات من قبل المشروع المشترك .
· الموجودات تحت السيطرة المشتركة : يجب الاعتراف بها على أساس نسبي , أي أن تضم الميزانية العمومية للمشارك نصيبه من الأصول المسيطر عليها بشكل مشترك , و نصيبه من الالتزامات المسؤول عنها بالمشاركة .
· المنشآت تحت السيطرة المشتركة: يجب أن يعترف بها في البيانات المالية الموحدة كما يلي :
· المعالجة الأساسية : باستخدام التوحيد النسبي 
· المعالجة المسموح بها: هي طريقة حقوق الملكية .و يجب على المشارك التوقف عن استخدام طريقة حق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه عن السيطرة المشتركة و التأثير الهام على المنشأةتحت السيطرة المشتركة . 
- أي حصص يحتفظ بها لأغراض إعادة البيع أو تحت قيود صارمة طويلة الأمد يتم معالجتها كاستثمار 

أشكال المشاريع المشتركة

1- تأخذ المشاريع المشتركة العديد من الأشكال والهيكليات المختلفة ، يعرف هذا المعيار ثلاثة أنواع شائعة وهي : العمليات تحت السيطرة المشتركة ، والموجودات تحت السيطرة المشتركة ، والمنشآت تحت السيطرة المشتركة - والتي في العادة توصف بإنهاء، أو تلبي المشاريع المشتركة إن الخصائص التالية هي مشتركة بين جميع المشاريع المشتركة :

(1) واحد أو اثنين من المشاركين يحكمهم ترتيب تعاقدي ؛ و

(2) الترتيب التعاقدي يوجد سيطرة مشتركة.

الترتيب التعاقدي

2- إن وجود الترتيب التعاقدي يفرق ما بين المصالح والتي تتضمن سيطرة مشتركة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة التي يملك المستثمر فيها تأثير هام (انظر معيار المحاسبة الدولي 28 – المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة) . لغرض هذا المعيار فإن النشاطات التي ليس لها ترتيب تعاقدي لإيجاد سيطرة مشتركة ليست مشاريع مشتركة .

3- مكن الإستدلال على الترتيب التعاقدي بعدد من الطرق ، فعلى سبيل المثال بعقد بين المشاركين أو بمحاضر المناقشات بين المشاركين . وفي بعض الحالات فإن الترتيب يتم تجسيدها في مواد أو لوائح داخلية للمشروع المشترك . وأياً كان الشكل ، فإن الترتيب التعاقدي يكون عادة كتابياً ويتعامل مع مسائل مثل :

(1) نشاط وفترة وإلتزامات تقديم التقرير للمشروع المشترك ؛

(2) تعيين مجلس الإدارة أو هيئة حاكمة معادلة للمشروع المشترك وحقوق تصويت للمشاركين ؛

(3) مساهمات رأس المال من قبل المشاركين ؛ و 

(4) إقتسام المشاركين المشاركة للمنتج والدخل والمصاريف أو نتائج المشروع المشترك. 

4- يوجد الترتيب التعاقدي سيطرة مشتركة على المشروع المشترك، ومثل هذا المتطلب يضمن أن لا يكون أي مشارك منفرداً في وضع يمكنه من السيطرة الأحادية على المنشأة ، ويعرف الترتيب تلك القرارات في النواحي الضرورية لأهداف المشروع المشترك والتي تتطلب موافقة جميع المشاركين وتلك القرارات والتي يمكن أن تتطلب موافقة أغلبية محددة من المشاركين.

5- يمكن أن يحدد الترتيب التعاقدي أحد المشاركين كمشغل أو مدير للمشروع المشترك . لا يسيطر المشغل على المشروع المشترك وإنما يتصرف ضمن السياسات المالية والتشغيلية الموافق عليها من قبل المشاركين وفقاً للترتيب التعاقدي والتي تم تفويضها للمشغل. إذا كان للمشغل سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية في النشاط الاقتصادي، فإنه يسيطر على المشروع المشترك ويصبح المشروع المشترك منشأة تابعة للمشغل وليس مشروعاً مشتركاً.

العمليات تحت السيطرة المشتركة

6- تستلزم العمليات لبعض المشاريع المشتركة إستخدام موجودات ومصادر أخرى للمشاركين بدلاً من تأسيس شركة مساهمة أو تضامنية ، أو منشأه أخرى، أو هيكلية مالية تكون مفصولة عن المشاركين أنفسهم ، ويستخدم كل مشارك الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصه به ويحتفظ بالبضاعة الخاصه به . يتكبد أيضاً مصاريفه الخاصه به والمطلوبات ويحصل على التمويل الخاص به والتي تمثل أيضاً التزاماته الخاصه به ، يمكن تنفيذ نشاطات المشروع المشترك بموظفي المشارك جنبا الى جنب مع النشاطات المشابهة للمشارك . تشترط إتفاقية المشروع المشترك عادة وسائل بموجبها يتم إقتسام الإيراد من مبيعات المشروع المشترك وأية مصاريف متكبدة مشتركة ما بين المشاركين .

7- وكمثال على العمليات تحت السيطرة المشتركة هو عندما يضم إثنين أو أكثر من المشاركين عملياتهم ومصادرهم وخبراتهم لأجل تصنيع وتسويق وتوزيع مشترك لمنتج معين مثل طائرة . إن مختلف أجزاء عملية التصنيع يتم تنفيذها من قبل المشاركين . يتحمل كل مشارك تكاليفه الخاصة به ويساهم في الإيراد من مبيعات الطائرة وهذه المساهمة يتم تحديدها وفقاً للترتيب التعاقدي .
8- فيما يتعلق بالمصالح في العمليات تحت السيطرة المشتركة يجب على المشارك الإعتراف في بياناته المالية المنفصله ولاحقاً في بياناته المالية الموحدة : 

(1) الموجودات التي يسيطر عليها والمطلوبات التي أحدثها ؛ و

(2) المصاريف التي بتكبدها ونصيبه من الدخل الذي تحقق من مبيعات البضائع أو الخدمات من قبل المشروع المشترك.

9- وحيث أن الموجودات والمطلوبات، والدخل، والمصاريف قد تم الإعتراف بها في البيانات المالية المنفصلة للمشارك ولاحقاً ، في بياناته المالية الموحدة، فليس مطلوباً إحداث تعديلات أو إجراءات توحيد أخرى فيما يتعلق بهذه البنود عندما يقدم المشارك بيانات مالية موحدة.

10- يمكن أن لا يكون مطلوباً الإحتفاظ بسجلات محاسبية منفصلة للمشروع المشترك نفسه وكذلك يمكن أن لا يتم إعداد بيانات مالية للمشروع المشترك ومهما يكن فإنه يمكن للمشاركين إعداد حسابات للإدارة تمكنهم من تقييم أداء المشروع المشترك.
الموجودات تحت السيطرة المشتركة
11- تستلزم بعض المشاريع المشتركة السيطرة المشتركة، وفي الغالب الملكية المشتركة، من قبل المشاركين ، لأحد أو اكثر من الأصول المساهم بها ، أو التي تم شراؤها لهدف المشروع المشترك والمكرسة لخدمة أهداف المشروع المشترك وتستخدم الموجودات للحصول على منافع للمشاركين. يمكن أن يحصل كل مشارك على نصيب من منتج الموجودات ويتحمل كل مشارك نصيب متفق عليه من المصاريف المتكبده .

12- لا تستلزم هذه المشاريع المشتركة تأسيس شركة مساهمة، أو شركة تضامنية أو منشأة أخرى، أو هيكلية مالية منفصلة عن المشاركين أنفسهم، لكل مشارك السيطرة على نصيبه من المنافع الاقتصادية المستقبلية من خلال نصيبه في الموجودات تحت السيطرة المشتركة.

13- كثيرا من النشاطات في صناعة البترول والغاز واستخراج المعادن تنطوي على أصول مشتركة، على سبيل المثال قد تقوم مجموعة من شركات إنتاج البترول بالسيطرة والتشغيل المشترك لخط أنابيب بترول ، فيستخدم كل مشارك خط الأنابيب لينقل إنتاجه الخاص في مقابل ما يتحمله من نصيب متفق عليه من مصاريف تشغيل خط الأنابيب، وكمثال آخر على اصل مشترك هو عندما تسيطر منشأتان بشكل مشترك على عقار، كل يأخذ نصيبه من الإيجار المستلم ويتحمل نصيبه من المصاريف.

14- يجب على المشارك الاعتراف في بياناته المالية المستقلة وبالتالي في بياناته المالية الموحدة بما يلي وذلك فيما يتعلق بحصصه في الأصول تحت السيطرة المشتركة:

(1) نصيبه في الأصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة هذه الأصول ؛

(2) أية التزامات تكبدها ؛

(3) نصيبه من أية التزامات تم تكبدها بشكل مشترك مع المشاركين الآخرين فيما يخص المشروع المشترك ؛

(4) أي دخل من بيع أو استخدام نصيبه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من أية مصروفات تم تكبدها من قبل المشروع المشترك ؛ و 

       (هـ)
   أية مصروفات تكبدها بخصوص مصالحة في المشروع المشترك.

15- تعكس معالجة الأصول تحت السيطرة المشتركة الجوهر والحقيقة الاقتصادية، وعادة الشكل القانوني للمشروع المشترك. أما السجلات المحاسبية المنفصلة للمشروع المشترك نفسه فقد تكون مقصورة على المصاريف المتكبدة عموما من قبل المشاركين، ويتم تحملها في النهاية من قبلهم حسب حصصهم المتفق عليها. قد لا تعد بيانات مالية للمشروع المشترك، مع أن المشاركين قد يعدون حسابات إدارية بحيث يمكن لهم تقدير أداء المشروع المشترك.

المنشآت تحت السيطرة المشتركة

16- المنشأه تحت السيطرة المشتركة هي مشروع مشترك يتضمن إنشاء شركة مساهمة أو شركة تضامن أو وحده أخرى يكون لكل مشارك حصة فيها. تعمل الوحدة بنفس الطريقة التي تعمل فيها المشاريع الأخرى، ما عدا أن الترتيب التعاقدي ينشئ بين المشاركين سيطرة مشتركة على النشاط الاقتصادي للوحدة .

17- تسيطر المنشأة تحت السيطرة المشتركة على أصول المشروع المشترك، وتتكبد التزامات ومصروفات وتكسب دخلاً، ويمكن أن تدخل في عقود باسمها وتجمع تمويلاً لأغراض نشاط المشروع المشترك. يحق لكل مشارك نصيب من نتائج المنشأة تحت السيطرة المشتركة، مع أن بعض المنشآت تحت السيطرة المشتركة تتضمن كذلك المشاركة في إنتاج المشروع المشترك.

18- كمثال عام على المنشأة تحت السيطرة المشتركة هو عندما تقوم منشأتين بضم نشاطاتهما في مجال أعمال محددة بواسطة نقل الأصول والالتزامات المناسبة الى المنشأة تحت السيطرة المشتركة. وكمثال آخر هو عندما يبدأ مشروع أعمالاً في بلد أجنبي بالاشتراك مع الحكومة أو وكالة أخرى في ذلك البلد، وذلك بإنشاء وحدة منفصلة مسيطر عليها بشكل مشترك من قبل المشروع والحكومة أو الوكالة.

19- كثير من الوحدات تحت السيطرة المشتركة تشبه في جوهرها المشروعات تحت السيطرة المشتركة المشار إليها بالعمليات تحت السيطرة المشتركة أو الأصول تحت السيطرة المشتركة، على سبيل المثال يمكن أن ينقل المشاركون أصولا تحت السيطرة المشتركة، مثل خط أنابيب بترول، الى منشأه تحت سيطرة مشتركة، لأسباب ضريبية أو أخرى. وبشكل مشابه، يمكن أن يساهم المشاركون في أصول المنشأه تحت السيطرة المشتركة والتي سيتم تشغيلها بشكل مشترك. وتتضمن بعض العمليات تحت السيطرة المشتركة إنشاء وحدة تحت سيطرة مشتركة لكي تتعامل مع نواحي محددة من النشاط، على سبيل المثال التصميم، أو التسويق، أو التوزيع أو تقديم خدمات ما بعد البيع للمنتج.

20- تحتفظ المنشأة تحت السيطرة المشتركة بسجلاتها المحاسبية الخاصة وتعد وتعرض بيانات مالية بنفس الطريقة كالمشاريع الأخرى بما يتفق مع المتطلبات الوطنية الملائمة ومعايير المحاسبة الدولية.

21- يساهم كل مشارك عادة بنقدية أو موارد أخرى الى المنشأه تحت السيطرة المشتركة. تدخل هذه المساهمات في السجلات المحاسبية للمشارك ويعترف بها في بياناته المالية المنفصلة كاستثمار في المنشأه تحت السيطرة المشتركة .

القوائم المالية الموحدة للمشارك

معالجة نقطة المرجعية - التوحيد التناسبي

22- يجب على المشارك التقرير في بياناته المالية الموحدة عن حصصه في المنشأة تحت السيطرة المشتركة باستخدام أحد نموذجي تقديم التقارير المتبعة في التوحيد التناسبي .

23- عند التقرير عن حصة في منشأة تحت سيطرة مشتركة في البيانات المالية الموحدة، من الضروري أن يعكس المشارك الجوهر والحقيقة الاقتصادية للترتيب وليس البنية أو الشكل الخاص للمشروع المشترك، ففي المنشأه تحت السيطرة المشتركة، يسيطر المشارك على نصيبه من المنافع الاقتصادية المستقبلية من خلال نصيبه في أصول والتزامات المشروع، وينعكس الجوهر والحقيقة الاقتصادية في البيانات المالية الموحدة للمشارك عندما يبلغ المشارك عن حصته في أصول، والتزامات، ودخل ومصاريف المنشأة المشتركة باستخدام أحد نموذجي التقرير في التوحيد التناسبي الموصوفة في فقرة 28.

24- يعني تطبيق طريقة التوحيد التناسبي أن تضم الميزانية العمومية الموحدة للمشارك نصيبه من الأصول المسيطر عليها بشكل مشترك ونصيبه من الالتزامات المسؤول عنها بالمشاركة، ويضم بيان الدخل الموحد للمشارك نصيبه من دخل ومصروفات المنشأة تحت السيطرة المشتركة. كثيراً من الإجراءات الملائمة لتطبيق التوحيد التناسبي مشابهة لإجراءات توحيد الاستثمارات في المنشأة التابعة، والتي تم تحديدها في معيار المحاسبة الدولي 27 ، البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة.
25- يمكن أن تستخدم نماذج تقرير مختلفة في التوحيد التناسبي ، فيمكن للمشارك ضم نصيبه في كل من أصول، والتزامات، ودخل ومصروفات المنشأة تحت السيطرة المشتركة مع البنود المشابهة في بياناته المالية الموحدة على اساس كل بند بشكل إفرادي. على سبيل المثال يمكن أن يضم نصيبه من مخزون الوحدة تحت السيطرة المشتركة مع مخزون المجموعة الموحدة ونصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات المنشأة تحت السيطرة المشتركة مع نفس البنود للمجموعة المشتركة. وكبديل يمكن أن يظهر نصيبه من الأصول الجارية للمنشأة تحت السيطرة المشتركة منفصلة كجزء من الأصول الجارية للمجموعة الموحدة، ويمكن أن يظهر نصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات المنشأة تحت السيطرة المشتركة مفصولة كجزء من ممتلكات ومصانع ومعدات المجوعة الموحدة. ويؤدي هذان النموذجان من التقرير الى التقرير عن مبالغ متماثلة لصافي الدخل ولكل صنف رئيسي من الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، ويعتبر كلا النموذجين مقبولين لأغراض هذا المعيار.

26- مهما كان النموذج المستخدم لتنفيذ التوحيد التناسبي فإن من غير الملائم تقاص أي أصول أو التزامات بطرح التزامات أو أصول أخرى أو أي دخل أو مصروفات بطرح مصروفات أو دخل آخر، إلا إذا وجد حق قانوني للمقابلة وكان التقاص يمثل التوقعات من حيث تحقق الأصل أو سداد الالتزام.

27- على المشارك عدم الاستمرار في استخدام التوحيد التناسبي ابتداءً من التاريخ الذي يتوقف فيه عن السيطرة المشتركة على المنشأه تحت السيطرة المشتركة.

28- يتوقف المشارك عن استخدام التوحيد التناسبي من التاريخ الذي يتوقف فيه عن المشاركة في السيطرة على المنشأة تحت السيطرة المشتركة ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما يتخلص المشارك من استثماره أو عندما توضع قيود خارجية على المنشأة تحت السيطرة المشتركة بحيث لا تتمكن من تحقيق أهدافها.

المعالجة البديلة المسموح بها - طريقة حق الملكية

29- يجب على المشارك التقرير في بياناته المالية الموحدة عن حصته في المنشأة تحت السيطرة المشتركة بطريقة حق الملكية.

30- يقوم بعض المشاركين بالتقرير عن حصصهم في المنشآت تحت السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حق الملكية، كما وصفت في معيار المحاسبة الدولي 28 ، المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة. يدعم استخدام طريقة حق الملكية أولئك الذين يجادلون بأنه من غير الملائم ضم بنود تحت السيطرة مع بنود تحت السيطرة المشتركة ومن قبل أولئك الذين يعتقدون أن للمشاركين تأثير هام، وليس سيطرة مشتركة، في الوحدات تحت السيطرة المشتركة. لا يوصي هذا المعيار باستخدام طريقة حق الملكية لأن التوحيد التناسبي يعكس بشكل افضل الجوهر والحقيقة الاقتصادية لحصة المشارك في المنشأه تحت السيطرة المشتركة، أي السيطرة على نصيب المشارك من المنافع الاقتصادية المستقبلية. ومع هذا يسمح هذا المعيار باستخدام طريقة حق الملكية، كمعالجة بديلة مسموح بها عند التقرير عن الحصص في المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك.

31- على المشارك أن يتوقف عن استخدام طريقة حق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه عن السيطرة المشتركة أو التأثير الهام على المنشأه تحت السيطرة المشتركة.

استثناءات لمعالجة نقطة المرجعية والمعالجة البديلة المسموح بها

32- على المشارك أن يحاسب عن الحصص التالية بموجب ما ينص عليه المعيار 39، الأدوات المالية: الاعتراف والقياس :

(1) الاستثمار في المنشأة تحت السيطرة المشتركة الذي يتم شراؤه والاحتفاظ به بقصد إستبعاده لاحقا في المستقبل القريب ؛ و

(2) الاستثمار في منشأة تحت سيطرة مشتركة تعمل تحت قيود صارمة طويلة الأجل تضعف بشكل هام من قدرتها على تحويل أموال للمشارك.

33- إن استخدام التوحيد التناسبي أو طريقة حق الملكية يعد غير ملائم عندما يتم تملك حصة في المنشأة تحت السيطرة المشتركة والاحتفاظ به بقصد إستبعاده لاحقا في المستقبل القريب، كما انه غير ملائم عندما تعمل المنشأة تحت السيطرة المشتركة تحت قيود صارمة طويلة الأجل تضعف من قدرتها بشكل هام على تحويل أموال للمشارك.

34- من التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة تحت السيطرة المشتركة منشأة تابعة للمشارك، يقوم المشارك بالمحاسبة عن حصته بموجب معيار المحاسبة الدولي 27 ، البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة.

البيانات المالية المنفصلة للمشارك

35- في كثير من البلدان يقدم المشارك بيانات مالية منفصلة لمواجهة متطلبات قانونية أخرى. تعد مثل هذه البيانات المالية من اجل الوفاء بحاجات متنوعة وينجم عن ذلك ممارسات مختلفة في تقديم التقارير في البلدان المختلفة، لذلك، لا يبين هذا المعيار تفضيلاً لمعالجة محددة.

المعيار المحاسبي (32) الأدوات المالية : العرض

الأداة الماللية : أي عقد يحدث أصلا ماليأ لمشروع و إلتزام مالي أو أداة ملكية لمشروع أخر .

مـلاحظة :  يبين هذا المعيار فقط الإفصاح والعرض بالنسبة للأدوات المالية. أما الاعتراف وقياس الأدوات المالية فيتم توضيحها من خلال المعيار المحاسبي رقم 39 " الأدوات المالية: الاعتراف و القياس " والذي يتطلب بعض الإفصاحات حول الأدوات المالية بالإضافة إلى تلك التي يتطلبها المعيار رقم 32 

تنطبق التفسيرات التالية على معيار المحاسبة الدولي 32: 

· التفسير رقم   5: تصنيف الأدوات المالية – أحكام التسديد المحتملة 
· التفسير رقم 16 :رأس المال – أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المستعادة (أسهم الخزينة) 
· التفسير رقم 17: حقوق المكية – تكاليف رسملة حقوق الملكية 
ملخص المعيار رقم 32:  

الأدوات المالية Financial Instruments : 

1- تناولت معايير المحاسبة الدولية موضوع الأدوات المالية من خلال معياران هما: 

· معيار المحاسبة الدولي رقم 32 "الأدوات المالية : الإفصاح والعرض، والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من 1/1/1996 
· معيار المحاسبة الدولي رقم 39 "الأدوات المالية : الاعتراف و القياس، والذي سيصبح ساري المفعول اعتباراً من 1/1/2001 
ولقد تناولت المعايير الأمريكية هذا الموضوع من خلال عدة المعايير: 

(FASB 105, FASB 107, FASB111, FASB 112, FASB 113, FASB 119 , FASB 123, FASB 125-127 وكان أخرها , FASB 133

تعريفات : 

2- يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأداة المالية بأنها أي عقد ينجم عنه أصل مالي لمنشأة و التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. ويعرف المعيار الأصل المالي بأنه أي أصل يكون عبارة عن : 
1. نقد 
2. حق تعاقدي لاستلام نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى 
3. حق تعاقدي لتبادل الأدوات المالية  مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية أو 
4. أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى
كما تم تعريف الالتزام المالي بأنه أي التزام تعاقدي لغرض : 

1. تسليم نقدية أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى أو 
2. تبادل الأدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية 
وفقاً لهذه التعريفات فإن الأدوات المالية تضم قطاعا عريضاً من الميزانية العمومية وتشتمل على أدوات رئيسية مثل الذمم المدينة و الذمم الدائنة والأسهم و السندات وأدوات مشتقة Derivative Instruments مثل عقود التبادل و العقود الآجلة والخيارات. 

عرض الأدوات المالية: 

3- يجب أخذ الأمور التالية في الاعتبار عند عرض الأدوات المالية : 
· يجب على الجهة التي تصدر لأداة مالية تحتوي على عنصر إلتزام و حق ملكية ( أداة مركبة ) تجزئة مكوناتها إلى التزام أو حق ملكية.
· هذا التصنيف يجب أن يعكس الجوهر وليس الشكل.
· الأسهم الممتازة التي تنص على التسديد الإجباري من قبل الجهة المصدرة بمبلغ ثابت أو قبل للتحديد في تاريخ مستقبلي محدد تعتبر التزامات. 
· يجب قياس الأجزاء المكونة للأداة المالية المركبة كل على حده. فمثلاً في حالة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم يتم قياس قيمة السند بصورة منفصلة عن قيمة القابلية للتحويل.
· تدرج الفوائد، وأرباح الأسهم و الخسائر والمكاسب المتعلقة بأداة مالية أو جزء منها تم تصنيفها كالتزام مالي في قائمة الدخل كمصروف أو إيراد، بينما يتم قيد التوزيعات لحاملي الأدوات المالية المصنفة كأداة ملكية) أسهم ( من قبل المصدر على  حقوق الملكية مباشرة. 
· يتم إجراء مقاصة بين الأصل والالتزام المالي وإظهار صافي المبالغ في الميزانية العمومية عندما: 
1. يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ إجراء مقاصة بين المبالغ المعترف بها . 
2. تنوي المنشأة إما التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الأصول وتسوية الالتزامات في نفس الوقت. 
الإفصاح: 

4- يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 (راجع الدليل الفني رقم 9) الإفصاح حول الأمور التالية : 
1. مدى و طبيعة و شروط أحكام الأدوات المالية :  يجب الإفصاح عما يلي لكل فئة من الأصول المالية و الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية سواء كان معترف بها أو غير معترف بها: 
1. معلومات حول مدى وطبيعة الأدوات المالية بما في ذلك الشروط و الأحكام ذات الأهمية التي قد تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية ودرجة التيقن منها: 
2. السياسات والأساليب المحاسبية المستخدمة بما في ذلك معيار الاعتراف و أساس القياس المستخدم . 
· مخاطر معدل الفائدة : مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية نتيجة التغيرات في معدلات الفائدة في السوق .
2. التعرض لمخاطر التغير في أسعار الفائدة:  يجب الإفصاح عن معلومات حول تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة، لكل من الأصول المالية و الالتزامات المالية المعترف بها و غير المعترف بها: بما في ذلك ما يلي: 
1. تواريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق أيهما أقرب 
2. أسعار الفائدة الفعلية 
3. التعرض لمخاطر الائتمان: بالنسبة لكل فئة من الأصول المالية المعترف بها وغير المعترف بها يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول تعرضها لمخاطر الائتمان بما في ذلك : 
1. المبلغ الذي يمثل بأفضل صورة أقصى تعرض لمخاطر الائتمان في تاريخ الميزانية العمومية دون الأخذ في الحسبان القيمة العادلة لأي ضمان في حالية إخفاق الأطراف الأخرى في أداء التزاماتهم وفقاً للأدوات المالية و 
2. التركزات الهامة لمخاطر الائتمان 
4. مخاطر السوق : مخاطر تقلب قيمة الاداة المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق , سواء أكان سبب التغير عوامل خاصة بورقة مالية .
5. مخاطر الائتمان : مخاطر فشل أحد اطراف الأداة المالية في الدفاتربالتزاماته مسببا بذلك خسارة مالية للطرف الأخر .
6. معلومات عن القيمة العادلة:  لكل فئة من الأصول المالية و الالتزامات المالية المعترف بها و غير المعترف بها ، يجب على المنشأة أن تفصح عن : 
1. معلومات عن القيمة العادلة 
2. عندما لا يكون عملياً تحديد القيمة العادلة بموثوقية  كافية فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة مع معلومات حول الصفات الأساسية للأداة المالية ذات العلاقة 
7. بالنسبة للأصول المالية المسجلة بمبلغ يزيد عن قيمتها العادلة : يجب الإفصاح عن الآتي 
1. المبلغ المسجل  و القيمة العادلة إما بصورة فردية لكل أصل أو لمجموعات مناسبة من هذه الأصول الفردية ، و 

2. أسباب عدم تخفيض القيمة المسجلة بما في ذلك طبيعة الدليل الذي يوفر أساسًا لاعتقاده الإدارة بأن القيمة المسجلة سيتم استرجاعها 
8. إفصاحات أخرى :  تشجع المنشأة على تقديم إفصاحات إضافية إذا كان من شأنها تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية للأدوات المالية: 
1. إجمالي مبلغ التغير في القيمة العادلة للأصول المالية و الالتزامات المالية و التي تم الاعتراف بها كدخل أو مصروف للفترة 

2. إجمالي مبلغ الربح أو الخسارة المؤجلة أو غير المعترف بها على أدوات التحوط عدا تلك المتعلقة بالتحوطات لعمليات مستقبلية متوقعة ، و 
3. متوسط إجمالي المبلغ المسجل خلال السنة للأصول المالية و الالتزامات المالية المعترف بها ومتوسط إجمالي المبلغ الأساسي أو الاسمي أو أي مبلغ آخر مشابه خلال السنة للأصول المالية و الالتزامات المالية غير المعترف بها ومتوسط إجمالي القيمة العادلة خلال السنة لكافة الأصول المالية و الالتزامات المالية خصوصاً عندما تكون المبالغ الموجودة في تاريخ الميزانية العمومية غير ممثلة للمبالغ الموجودة خلال السنة. 
5- بالإضافة للإفصاحات المطلوبة وفقاً للمعيار المذكور أعلاه، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 مزيداً من الإفصاحات المعززة للاعتراف بالأدوات المالية و قياسها ومعالجة الأرباح و الخسائر الناجمة عنها و التحوطات و كيفية تقييمها و قياسها و معالجة الأرباح الخسائر الناجمة عنها . لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 
(ساري المفعول اعتباراً  من 1/1/2001) 
مــثـال: 

(1) المخاطر الائتمانية 

بتاريخ البيانات المالية المرفقة احتفظت الشركة بأدوات مالية مسجلة و أخرى غير مسجلة عرضة للخسائر الائتمانية كالآتي: 

1. الأوراق المالية المسجلة 

      وتتمثل في الآتي: 

	1998
	
	1999
	

	دينار 
	
	دينار
	

	
	
	
	ذمم تجارية مدينة 

	
	
	
	ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك 

	
	
	
	نقد وبنوك

	
	
	
	


  ترتكز سياسة الشركة على تنويع  قاعدة العملاء ومنح التسهيلات التجارية بناءاً على دراسة ائتمانية وافية لسياسات و فرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن، وبشكل عام لا تطلب الشركة ضمانات لتسهيلاتها التجارية للمدينين. 

تراجع الشركة تسهيلاتها الممنوحة للعملاء بشكل دوري خلال السنة لتقدير مبالغ الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها أ وتلك الذمم غير القابلة للتحصيل، ولقد بلغ المخصص المحجوز للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها كما في 31 ديسمبر 1999 ×× دينار ( مبلغ ×× دينار لسنة 1998) 

لا توجد تركزات ائتمانية للذمم المدينة وبتاريخ الميزانية لم تشكل أية ذمة منفردة نسبة 10% أو أكثر من رصيد الذمم المدينة 

تحتفظ الشركة بالنقد و الودائع قصيرة الأجل في بنوك محلية ذات ائتما مناسب ولهذا فإن مخاطر الائتمان من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل محدودة 

2. الأوراق المالية غير المسجلة:
 ضمن نشاطها الاعتيادي تدخل الشركة في عمليات مالية ينتج عنها أدوات مالية ذات مخاطر ائتمانية غير مسجلة بالميزانية العمومية. تشتمل هذه الأدوات المالية على عقود غير منفذة وكفالات بنكية و اعتمادات مستندية مفتوحة وتحمل درجات مختلفة من عقود غير منفذة و كفالات بنكية و اعتمادات مستندية مفتوحة وتحمل درجات مختلفة من عناصر المخاطرة زيادة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية، ولا تستخدم الشركة أية أدوات مالية مشتقة. تستخدم الشركة السياسات التجارية نفسها فيما يتعلق بالأوراق المالية غير المسجلة التي تستخدمها في إثبات الأدوات المالية المسجلة وفيما يلي بياناً بهذه الأوراق المالية غير المسجلة:

	1998
	
	1999
	

	دينار 
	
	دينار
	

	
	
	
	التزام الشركة مقابل عقد تسهيلات قرض مميز غير مستغل 

	
	
	
	التزام الشركة مقابل التزام الشركة مقابل عقد تنفيذ مباني الشركة 

	
	
	
	التزام الشركة مقابل كفالات بنكية صادرة 

	
	
	
	التزام الشركة مقابل اعتمادات مستندية مفتوحة


(2) خطر سعر السوق : 
يعرف خطر سعر السوق بأنه الخطر لذي ينتج عنه تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغير في أسعار السوق. إن الأوراق المالية التي تعرض الشركة لخطر سعر السوق كما بتاريخ الميزانية العمومية تتمثل في الاستثمار في الممتلكات (راجع إيضاح 4) و الاستثمارات الأخرى (راجع إيضاح 6) و الاستثمارات المتداولة (راجع إيضاح 12)

(3) خطر العملات الأجنبية 
خطر تغير أسعار العملات الأجنبية هو الخطر الناتج عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة قيمة الأدوات المالية نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية، في تاريخ الميزانية كانت الشركة تحتفظ بالأدوات المالية التالية المعرضة لخطر تذبذب سعر الصرف
. 

	قيمة الأدوات 
	مبلغ الأوراق 
	نوع العملة 
	

	المالية 
	المالية 
	
	

	بالدينار 
	بالدينار 
	الأجنبية 
	

	
	
	
	ذمم تجارية مدينة 

	
	
	
	ذمم تجارية دائنة 

	
	
	
	أخرى 

	
	
	
	حسابات جارية لدى البنوك 

	
	
	
	


(4) القيمة العادلة للأدوات المالية:

إن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمتها العادلة : النقد، الاستثمارات، الذمم التجارية المدينة والدائنة، الذمم المدينة والدائنة الأخرى، الذمم المدينة والدائنة عن عقود الإيجار التمويلية، القروض للشركات الزميلة وأعضاء مجلس الإدارة، الاقتراضات قصيرة الأجل، القروض طويلة الأجل ذات سعر الفائدة العائم، الأسهم الممتازة والأرباح المستحقة التوزيع، تبين الإيضاحات حول هذه البيانات المالية القيم العادلة لهذه الأدوات المالية، كما تبين السياسات المحاسبية في الإيضاح 2 الطرق المستخدمة في تقييم الأوراق المالية.

المعيار المحاسبي الدولي 33

حصة السهم من الأر باح

-
ينطبق هذا المعيار على الشركات المساهمة العامة فقط.

-
يتم عرض صافي الربح العادي  للسهم العادي الواحد   Basic (EPS)وصافي الربح المخفض للسهم(حصة السهم المخفضة من الربح أو الخسارة ) Diluted(EPS)  وذلك في متن قائمة الدخل .


1) حصة السهم الأساسية من الربح أو الخسارة = 



*حصة المساهمين العاديين من الربح أو الخسارة ÷ العدد الموزون من الأسهم العادية القائمة    خلال  الفترة**

*(البسط) حصة المساهمين العاديين من الربح أو الخسارة : وهي صافي الربح بعد استبعاد توزيعات الأرباح الممتازة والأرباح الخاصة بحقوق الأقلية .


       ** (المقام ) العدد الموزون من الأسهم العادية القائمة خلال الفترة  :هو معدل المتوسط الترجيحي للأسهم العادية القائمة خلال الفترة . مع مراعاة أن تجزئة أو إصدار أسهم المنحة تعالج وكائنها حدثت في بداية  الفترة الأولى الواردة في التقرير .

2) 
(حصة السهم المخفضة من الربح أو الخسارة ) Diluted(EPS)
: يجب على المنشأة احتساب الحصة المخفضة من الربح أو الخسارة التي تخص المساهمين العاديين والناتجة عن النشاط المستمر للمنشأة .

    تنتج أرباح الأسهم المخفضة من وجود حقوق خيارات الأسهم، الكفالات، حقوق، الديون القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وأية التزامات طارئة من إصدار أسهم عادية. وتستخدم نظرية "فيما لو تم تحويلها" وذلك عند وجود أسهم قابلة للتحويل وذلك عند حساب حصة السهم المخفضة.

   البسط :

     عند تحديد(البسط ) لهذه النسبة ممثلا بحصة المساهمين العاديين من الربح أو الخسارة يجب تعديل هذا البسط بأي تأثير (صافي بعد الضريبة ) للأسهم العادية المحتملة والتي تنتج عن افتراض تحويل الأدوات المالية القابلة للتحويل الى أسهم عادية مثل : الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والسندات القابلة للتحويل – مع اعتبار أن واقعة التحويل تتم وكأنها حدثت في بداية الفترة .


المقام :



عند تحديد مقام هذه النسبة(المعدل الموزون للأسهم العادية ) يجب مراعاة امر تحويل الادوات القابلة للتحويل المذكورة أنفاً . 
     عند احتساب حصة السهم المخفضة من الربح أو الخسارة في حالة وجود خيارات Options  اوالتعهدات Warrants   يجب مراعاة مايلي :-

· تعتبر هذه الادوات مخفضة لحصة السهم العادي فقط عندما يكون سعر التنفيذ Exercise Price  اقل من السعر السوقي للسهم العادي .
· لدى افتراض تحويل هذه الادوات فان الزيادة التفاضلية على مقام النسبة ينحصر فقط في الفرق بين العدد الاصلي للاسهم المحتملة في العقد والعدد المحتمل من تحويل تلك الادوات بناء على السعر السوقي للسهم .و يتم اعتبار الاسهم الممكن تحويلها وكأنه اصدار اسهم بدون مقابل أي لايوجد اثر على بسط النسبة وهي حصة المساهمين العاديين من الارباح او الخسائر . 

 -
يتم عرض حصة السهم من الأرباح لكل صنف من أصناف الأسهم والتي لها حقوق توزيع أرباح مختلفة.

- تعديل حديث على المعيار: تاريخ التعديل 18/12/2003 نافذ المفعول اعتبارا من 1/1/2007 , لاتعتبر تسديدات الالتزامات عن طريق الاسهم من الاسهم الاعتيادية المتوقعة potential ordinary shares مالم ينص على ذلك في العقد الذي انشأ هذا الالتزام . 

المعيار المحاسبي رقم (34)

التقارير المالية المرحلية

· الفترة المرحلية : فترة تقدم حولها التقارير المالية , و تكون أقل من سنة مالية واحدة .
· يشمل هذا المعيار طريقة عرض البيانات المالية المرحلية ودليل عن كيفية قياس المعلومات.

· يعرض الحد الأدنى من المعلومات الواجب ورودها في التقارير المالية المرحلية.
· يضع مبادئ القياس والاعتراف المحاسبية والتي يتوجب إتباعها عند إصدار للبيانات المالية المرحلية.
المعيار رقم 34 لا يعرف المنشآت التي يجب أن تصدر بيانات مالية مرحلية، وعدد المرات الواجب نشرها ومتى يتوجب نشرها بعد انتهاء الفترة المرحلية، حيث تترك هذه الأمور للقوانين العملية لإقرارها.

ينطبق المعيار 34 على المنشآت التي يطلب منها أو تختار نشر بيانات مالية مرحلية بموجب معايير المحاسبة الدولية. ويشجع هذا المعيار المنشآت التي تتداول أسهمها في الأسواق المالية أن تنشر بياناتها المالية المرحلية بشكل نصف سنوي على الأقل وذلك خلال 60 يوماً بعد انتهاء الفترة المالية المرحلية .

يعرف المعيار الحد الأدنى من محتويات التقارير المرحلية ومنها ميزانية عمومية مختصرة، قائمة الأرباح والخسائر مختصرة، قائمة مختصرة للتدفقات النقدية وقائمة مختصرة للتغيرات في حقوق الملكية وبعض الإيضاحات المختارة.

وقد تختار المنشأة أن تنشر كامل بياناتها المالية وقد تنشر بيانات مالية مختصرة وكاملة. في حالة نشر البيانات المالية المختصرة يتوجب إيضاح نفس العناوين الرئيسية والفرعية الموجودة بآخر بيانات مالية كاملة تم إصدارها للمنشأة وكذلك نفس المجاميع الرئيسية والفرعية وبعض الإيضاحات المختارة.

البيانات المالية المرحلية مختصرة كانت أو كاملة يجب أن تغطي الفترات التالية:

  أ -  الميزانية العمومية كما في تاريخ انتهاء الفترة المالية المرحلية الحاليةوميزانية مقارنة كما في    نهاية السنة المالية السابقة مباشرة لها.
  ب- بيانات الدخل للفترة المرحلية الحالية وتراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع بيانات دخل مقارنة   للفترات المرحلية المقابلة (الحالية وللسنة حتى تاريخه) للسنة المالية السابقة مباشرة لها.
   ج- بيان يظهر التغيرات في حقوق الملكية تراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه مع بيان لفترة السنة حتى تاريخه مقارن مع الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة مباشرة. و
    د- بيان التدفقات النقدية بشكل تراكمي للسنة المالية الحالية حتى تاريخه مع بيان لفترة السنة حتى    تاريخه مقارن مع الفترة المقابلة من السنة السابقة مباشرة.

أما الإيضاحات في التقارير المرحلية فهي عبارة عن تحديث للإيضاحات الواردة في التقرير السنوي السابق للفترة المرحلية. ومنها إيضاحات حول أية تغيرات في السياسات المحاسبية، إيضاحات حول موسمية منتجات المنشأة، التغيرات في التقديرات المحاسبية،التغيرات في الالتزامات وحقوق الملكية، الأرباح الموزعة، إيرادات ونتائج القطاعات (إن وجدت). الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية، شراء أو التخلص من شركات تابعة أو استثمارات طويلة الأجل، أعمال إعادة الهيكلة، العمليات المتوقفة، والتغيرات في الالتزامات الطارئة والموجودات الطارئة.

يتطلب المعيار أيضاً أن تقوم المنشآت باستخدام نفس السياسات المحاسبية والتي تم تطبيقها على آخر بيانات مالية.

كما أن عدد مرات إصدار التقارير المرحلية خلال العام (ربعية أو نصف سنوية) لا تؤثر على النتائج المالية السنوية ولتحقيق هذا الهدف يتم قياس المعلومات المرحلية كما هي بتاريخ إصدار التقرير المرحلي.

معيار المحاسبة الدولي 36
الانخفاض في قيمة الموجودات

تناول معيار المحاسبة الدولي رقم 36 بشكل رئيسي المحاسبة عن الانخفاض في قيمة جميع الموجودات .بما فيها قيمة الشهرة، والموجودات و الممتلكات غير الملموسة، والآلات و المعدات ( لا تطبق على المخزون وعقود الإنشاء , الموجودات المالية ضمن المعيار 32 و الممتلكات الاستثمارية التي تقاس بالقيمة العادلة – معيار40 – و الموجودات البيولوجية – معيار 41 – والموجودات الضريبية المؤجلة )

يحتوي المعيار على متطلبات لتحديد الموجودات التي انخفضت قيمتها و قياس المبلغ القابل للاسترداد للموجودات و الاعتراف أو عكس أي خسارة ناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات و الإفصاح عن معلومات حول هذه الخسائر أو عكسها.

يبين معيار المحاسبة الدولي رقم 36 كيفية اختبار الموجودات للانخفاض في القيمة ، أي : 

· الإجراءات التي تطبقها المنشأة للتأكد من أن مجوداتها الظاهرة في بياناتها المالية غير مبالغ في قيمتها.

· كيف تقدر المنشأة المبلغ القابل للاسترداد من الموجودات 
· متى يجب أن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن الخسارة التي تم تحديدها
المتطلبات الأساسية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 .

1. يجب على المشروع أن يقوم في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مااذا كان هناك أية دلالة على احتمال انخفاض قيمة الأصل , وإذا وجدت هذه الدلالة يجب على المشروع تقدير مبلغ الأصل القابل للاسترداد .

2. يجب الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة عندما ينخفض المبلغ القابل للاسترداد لأصل عن قيمته الدفترية.
3. يجب الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة كمصروف في بيان الدخل بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة ويتم الاعتراف بها كتخفيض لفائض إعادة التقييم بالنسبة للموجودات المسجلة بمبالغ إعادة التقييم(بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في معيار 16 ) , و يتم تعديل مبلغ الاهتلاك للسنوات القادمة .
4. عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة انخفاض في قيمة أصل أعلى من المبلغ المرحل لذلك الأصل فانه يجب على المشروع الاعتراف بمطلوب أذا تطلب ذلك معيار محاسبة دولي أخر .
5. يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض في القيمة كدخل في بيان الدخل بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، و يعامل كزيادة في إعادة التقييم بالنسبة للموجودات المسجلة بمبالغ إعادة التقييم.
مفاهيم ومتطلبات أخرى للمعيار

· المبلغ القابل للاسترداد لأصل:  هو صافي سعر بيع الأصل أو قيمته المستعملة أيهما أعلى .
· صافي سعر البيع: هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من استبعاد  الأصول في عملية تبادل تجاري بحت بين أطراف مطلعة و راغبة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد.
· القيمة المستعملة(او قيد الاستعمال ) :  هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من استخدام أصل حتى نهاية عمره الإنتاجي و استبعاده بعد ذلك. تحتسب القيمة المستعملة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. ويجب استخدام معدل الخصم قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المتعلقة بذلك الأصل.
· خسارة الانخفاض : مقدار زيادة المبلغ المرحل ( القيمة الدفترية للأصل) عن مبلغه القابل للاسترداد .
· الأمور التي تخفض قيمة الأصول (المصادر الخارجية للمعلومات ):
1. انخفاض القيمة السوقية للأصل إلى حد كبير أكثر مما كان يتوقع نتيجة الاستعمال العادي أو مرور الوقت .
2. وجود تغيرات هامة عكسية على المشروع في البيئة التقنية أو الاقتصادية أو القانونية أو السوقية التي يعمل فيها المشروع أو ينتمي إليها الأصل  .
3. ارتفاع أسعار الفائدة في السوق أو معدلات العائد الأخرى في السوق و من المحتمل ان يؤدي ذلك إلى  تأثر سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة الأصول قيد الاستعمال (القيمة المستعملة). 
· المصادر الداخلية للمعلومات :

 ( تلف الأصل , إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها الأصل أو وجود خطط لإيقافه  ,الأداء الاقتصادي للأصل أسوء من المتوقع أو سيكون أسوء ......)  
· يجب عكس خسارة الانخفاض (والاعتراف بها كدخل) عند حصول تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديدي المبلغ القابل للاسترداد للأصل منذ الاعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة.
· عند تحديد القيمة المستعملة يجب على المنشأة استخدام : 
1) التنبؤات بالتدفقات النقدية المبنية على افتراضات معقولة ومدعمة و التي تعكس الأصل في حالته الراهنة و تمثل أفضل تقدير للإدارة للظروف الاقتصادية السائدة على مدى العمر الإنتاجي المقدر للأصل. ويجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية على كافة التقديرات المستقبلية للتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة عدا التدفقات المتعلقة بالنشاط التمويلي و المتحصلات و المدفوعات الضريبة .

2)  معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المحددة المتعلقة بالأصل. ويجب ألا يعكس معدل الخصم مخاطر تم أخذها بالاعتبار عند تعديل التدفقات النقدية المستقبلية .
· إذا كان الأصل لا ينتج تدفقات نقدية بشكل مستقل عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى فيجب على المنشأة تقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للتدفقات النقدية التي ينتمي لها الأصل. إن وحدة إنتاج النقد هي أصغر مجموعة من الموجودات القابلة للتحديد التي تنتج تدفقات نقدية داخلة والتي هي مستقلة على حد كبير من التدفقات النقدية الداخلة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. 
· يجب تطبيق هذا المعيار على أساس مستقبلي فقط، أي أنه لا يتم إعادة بيان الفترات السابقة.
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المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة

المخصص : هو مطلوب ذو توقيت و مبلغ غير مؤكدين(يتم الاعتراف به ) .

المطلوبات المحتملة : (لا يتم الاعتراف بها )

1. التزام محتمل يمكن أن ينجم من أحداث سابقة و سيتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد و ليس ضمن سيطرة المشروع الكاملة .أو 
2. التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة إلا أنه غير معترف به بسبب :
1-  ليس من المحتمل أن يتطلب تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية لتسديد التزام ,
2-  لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية ) .
الأصل المحتمل (لايتم الاعتراف به ):

هو أصل محتمل يمكن ان ينشأ من احداث سابقة ، وسيتاكد وجوده فقط بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي واحد  او اكثر وغير مؤكد وليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع .

الالتزام ألاستنتاجي : هو التزام مأخوذ من اعمال المشروع حيث : 

1) صرح المشروع لأطراف أخرى انه سيقبل مسؤوليات معينة من خلال نمط ثابت من الممارسات السابقة او السياسة المعلنة او بيان حالي محدد بشكل كاف ؛ و 

2)  نتيجة لذلك اوجد المشروع توقعا صحيحا من جانب الأطراف الأخرى بأنه سيقوم بأداء هذه المسؤوليات .  

يتطلب هذا المعيار ما يلي : 

1. يجب الاعتراف بالمخصصات في الميزانية العمومية عند تحقق الشروط التالية فقط : 
· يوجد على المنشأة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي ) نتيجة لحدث سابق.
· من المحتمل أنه سيتطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام 
· يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.
        أذا لم يتم تلبية هذه الشروط يجب عدم الاعتراف بمخصص.

2. يجب على المشروع عدم الاعتراف بأصل محتمل مثال ( مطالبة يتابعها المشروع من خلال عملية قانونية بحيث تكون النتيجة غير مؤكدة )
3.  يتم الإفصاح عن أصل محتمل حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتملا  .
4. يتم الإفصاح عن مطلوب محتمل إلا إذا كانت إمكانية التدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية بعيدة .
مثال (1) : تسمم أشخاص من منتج شركة عام 2003 , و لا يوجد مسؤولية على الشركة حسب رأي الخبراء : مطلوب محتمل .
 عام 2004  يوجد احتمالية لإدانة الشركة : مخصص .

مثال(2) : مشروع يتسبب بتلوث لعدة سنوات , و في نهاية عام 2004 علمت الشركة أنه سيصدر قانون يتطلب تنظيف الأرض التي تم تلويثها سابقاَ 

· الالتزام الحالي نتيجة لحدث سابق- الحدث الملزم هو تلويث الأرض بسبب التأكيد الفعلي من صدور التشريع الذي يتطلب التنظيف 
· التدفق الصادر للموارد المتضمن للتنظيف – محتمل 
· الخلاصة : يتم الاعتراف بمخصص لأفضل تقدير لتكاليف التنظيف .
مثال (3) : الالتزام ألاستنتاجي

يتسبب مشروع يعمل في الصناعة النفطية في حدوث تلوث ، وهو يعمل في بلد لا يوجد به تشريعات بيئية  ، على ان المشروع يتبع سياسة معلنة بشكل واسع يتعهد بموجبها بتنظيف كل التلوث الذي يحدثه ، ويبين سجل هذا المشروع انه يقوم بالوفاء بسياساتها المعلنة .

الالتزام الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق – الحدث الملزم هو تلويث الأرض مما ينشأ عنه التزام استنتاجي لان سلوك المشروع اوجد توقعا صحيحا من جانب أولئك المتأثرين به ان المشروع سيقوم بتنظيف التلوث .

التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية كتسوية – محتمل . 

الخلاصة – يتم الاعتراف بمخصص لأفضل تقدير لتكاليف التنظيف . 

إرشادات لتطبيق أحكام  المعيار : 
· يجب قياس المخصصات في الميزانية العمومية على أساس أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ الميزانية العمومية، وبعبارات أخرى هو المبلغ الذي تدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية الالتزام أو لتحويله إلى طرف آخر في ذلك التاريخ. ولهذا الغرض يجب على المنشأة في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة. إلا أن الشكوك لا تبرر تكوين مخصصات فائضة عن الحاجة أو المبالغة المقصودة في المطلوبات. يجب على المنشأة أن تخصم المخصص عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا و يجب أن تأخذ في الاعتبار الأحداث المستقبلية مثل التغيرات في القوانين و التغيرات التقنية وذلك عند وجود دليل موضوعي كافي على احتمال وقوعها في المستقبل .
المطلوبات المحتملة لا تلبي متطلبات الاعتراف .
· يجب عدم تخفيض مبلغ المخصص بالمكاسب التي قد تنجم عن استبعاد الموجودات (حتى لو كان الاستبعاد المتوقع مرتبط بشكل وثيق بالحدث الذي ينجم عنه المخصص) ويجب عدم تخفيض المخصص أيضا بالتعويضات المتوقعة (مثلا عن طريق عقود التأمين أو بنود التعويض أو ضمان الموردين). إذا كان هناك يقين نؤكد بأنه سيتم استلام تعويضات في حالة تسوية النشأة للالتزام عندئذ يتم الاعتراف بالتعويضات كأصل منفصل.
· يتم استخدام المخصص فقط للمصاريف التي تم أصلا تكون المخصص لها.ويجب عكس المخصص إذا لم يعد من المحتمل تدفق الموارد إلى الخارج.
· يبين المعيار ثلاث تطبيقات لهذه المتطلبات العامة: 
·  يجب عدم الاعتراف بمخصص مقابل الخسائر التشغيلية المستقبلية.
·   يجب عدم الاعتراف بمخصص للعقد المثقل بالالتزامات Onerous Contract: وهو العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتسوية الالتزامات عن المنافع الاقتصادية المتوقعة لهذا العقد
·   يجب الاعتراف بمخصص إعادة الهيكلة فقط عندما يتوفر للمنشأة خطة تفصيلية رسمية لإعادة الهيكلة وأن تكون قد أحدثت توقعا صحيحا لدى أولئك المتأثرين بها بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة بالبدء في تنفيذ إعادة الهيكلة بالبدء في تنفيذ تلك الخطة أو للإعلان عن خصائصها الرئيسية لأولئك المتأثرين بها. يجب أن لا يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف- مثل إعادة التدريب أو تغيير موقع الموظفين الدائمين أو التسويق أو الاستثمار في أنظمة جديدة وشبكات توزيع – ليست ناجمة بالضرورة عن إعادة الهيكلة أو متعلقة بالأنشطة القائمة للمنشأة.
· يحل معيار المحاسبة الدولي رقم 37 محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي رقم 10"الأمور الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية". يمنع المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 الاعتراف بالمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة ويجب على المنشأة الإفصاح عن المطلوبات المحتملة إلا إذا كان احتمال حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية بعيدا. كما يجب على المنشأة الإفصاح عن الموجودات المحتمل حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتملا .
المخصصات :

يتم الاعتراف بالمخصصات في الميزانية العمومية عند وجود التزام حكمي أو قانوني على الشركة نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أنه سيتطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام كما أنه يمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ الالتزام.

1. مخصص الضمانات: يتم عمل مخصص لمقابلة مصاريف ضمانة البضاعة المباعة استنادا إلى المعلومات التاريخية المتوفرة عن مصاريف الضمانة.
2. مخصص إعادة الهيكلة: يتم عمل مخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تصادق الإدارة على خطة تفصيلية رسمية لإعادة الهيكلة وعندما يتم الإعلان عنها رسميا على الجمهور أو البدء في تنفيذ هذه الخطة.
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الموجودات غير الملموسة

الاصل غير الملموس :هو أصل قابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره للآخرين أو للأغراض الإدارية .

الموجودات النقدية :هي نقود محتفظ بها وموجودات سيتم استلامها بمبالغ ثابتة او قابلة للتحديد .

البحث : هو استقصاء مرسوم يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة وادراك علمي او فني .

التطوير : هو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل اليها او المعرفة الاخرى لخطة او نموذج لانتاج مواد او ادوات او منتجات او عمليات او انظمة او خدمات جديدة او محسنة بشكل ملموس قبل البدء في الانتاج او الاستخدام التجاري .   

محور معيار المحاسبي الدولي رقم 38

ينطبق هذا المعيار على كافة الموجودات غير الملموسة التي لم يتم التعامل معها بصورة محددة في معايير محاسبية دولية أخرى.  وينطبق المعيار ضمن بنود أخرى، على النفقات المتعلقة بما يلي:

· الدعاية، التأسيس،التدريب.

· أنشطة البحث والتطوير، الشهرة المولدة داخليا
يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس في البيانات المالية مبدئياً بالتكلفة فقط إذا:

1. استوفى الأصل تعريف الأصل غير الملموس وبشكل خاص يجب أن يكون هناك أصل قابل للتحديد وخاضع لسيطرة المنشأة ويمكن تمييزه بوضوح عن الشهرة .

2. كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى للأصل ستتدفق للمنشأة.

3. كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق به.

· وينطبق هذا المتطلب بسواء تم الحصول على الأصل خارجياً أو تم إنشاؤه داخلياً.  كما يتضمن المعيار أيضاً معايير اعتراف إضافية للموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً.

· إذا لم يلبي البند غير الملموس كلاً من تعريف الأصل غير الملموس وشروط الاعتراف به فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 38 يتطلب أن يتم الاعتراف بالنفقات على هذا البند كمصروف عند تكبده، ولا يجوز للمنشأة أن تدرج هذه النفقات ضمن تكلفة أصل غير ملموس في تاريخ لاحق.

· نتيجة لشروط الاعتراف فإن كافة النفقات المتعلقة بالبحث يجب الاعتراف بها كمصاريف وتنطبق نفس المعاملة على تكاليف التأسيس والتدريب والدعاية.  ويمنع هذا المعيار بشكل محدد الاعتراف بالشهرة والعلامات التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة في جوهرها والتي تم توليدها داخلياً.  إلا أن بعض نفقات التطوير قد ينجم عنها الاعتراف بأصل غير ملموس (مثال ذلك بعض برامج الكمبيوتر المطورة داخلياً).

· في حالة اندماج الأعمال المصنف كشراء، يبني هذا المعيار على ما جاء في معيار المحاسبة الدولي رقم 22 "اندماج الأعمال" ويؤكد على أنه إذا لم يستوفي البند غير الملموس كل من تعريف وشروط الاعتراف بالأصل غير الملموس فإن النفقات المتعلقة بهذا البند (والمدرجة ضمن تكلفة الشراء) يجب أن تشكل جزءاً من المبلغ الذي يعزى إلى الشهرة في تاريخ الشراء.  ويعنى هذا، ضمن أمور أخرى، بأنه خلافاً للممارسات الجارية في بعض البلدان فإن نفقات البحث والتطوير الجارية المشتراة يجب عدم الاعتراف بها كمصروف فوراً في تاريخ الشراء ولكن يجب الاعتراف بها كجزء من الشهرة المعترف بها من تاريخ الشراء وإطفائها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 22 إلا إذا استوفت شروط الاعتراف بها كأصل غير ملموس.

الاعتراف الاولي بالموجودات غير الملموسة :

يجب قياس الاصل مبدئيا بمقدار التكلفة .

بعد الاعتراف المبدئي في البيانات المالية يجب قياس الموجودات غير الملموسة وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين:

1. المعالجة الأساسية: بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها الإطفاء وأية خسائر انخفاض في القيمة، أو
2. المعالجة البديلة المسموح بها: بمبالغ إعادة التقييم (بناءً على القيمة العادلة) مطروحاً منها أي إطفاء أو خسائر انخفاض في القيمة لاحقة.  أن الفرق الرئيسي في هذه المعالجة عن المعالجة في إعادة التقييم بالنسبة للممتلكات والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 هو أن إعادة التقييم للموجودات غير الملموسة يسمح بها فقط إذا تم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشط.  ومن المتوقع أن تكون الأسواق النشطة نادرة بالنسبة للموجودات غير الملموسة.
متطلبات المعيار الرئيسية :

1. يجب عدم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها أصل .
2. مرحلة البحث: يجب عدم الاعتراف بأي أصل غير ملموس ناتج من البحث (او من مرحلة البحث لمشروع داخلي ) ، ويجب الاعتراف بالإنفاق على البحث على انه مصروف عندما يتم تحمله .  

3. مرحلة التطوير : يجب الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ من تطوير (او من مرحلة التطوير لمشروع داخلي ) فقط اذا تمكن المشروع من بيان مايلي :
(أ) الجدوى الفنية لإكمال الأصل غير الملموس بحيث يصبح متوفرا للاستعمال أو البيع .

(ب) نيتها لإكمال الأصل غير الملموس واستعماله أو بيعه .

(ج) قدرتها على استعمال أو بيع الأصل . 

(د) كيف سيولد الأصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة ، ويجب على المشروع بيان وجود سوق لإنتاج الأصل غير الملموس أو الأصل غير الملموس نفسه .

(هـ) توفر الموارد الفنية والمالية المناسبة والموارد الأخرى لإكمال تطوير واستعمال أو بيع الأصل غير الملموس .

(و) قدرتها على قياس الإنفاق الذي يعزى إلى الأصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق به .

4. يجب عدم الاعتراف بالأسماء التجارية المولدة داخليا والبيانات الإدارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة في مادتها لذلك على أنها موجودات غير ملموسة . 
5. المصروفات  السابقة التي لا يعترف بها كأصل :- الإنفاق على بند غير ملموس الذي تم الاعتراف به المشروع في البيانات المالية السنوية السابقة أو في التقارير المالية المرحلية يجب عدم الاعتراف به كجزء من تكلفة اصل غير ملموس في تاريخ لاحق .
6. اذا اعيد تقييم اصل غير ملموس فانه يجب اعادة تقييم كافة الموجودات الاخرى في فئته ، الا اذا لم يكن هناك سوق نشط لهذه الموجودات .
7. عند تحمل نفقات لتوفير منافع مستقبلية للمشروع ، ولكن لايتم امتلاك اصل غير ملموس او اصل اخر في هذه الحالة يعترف بتلك النفقات على انها مصروف مثل : 
1- مصاريف ما قبل التشغيل او التأسيس  (تكاليف البدء ) مثل التكاليف القانونية وتكاليف اعمال السكرتاريا أثناء التأسيس .

2- الانفاق على انشطة التدريب.
3- الانفاق على انشطة الدعاية والاعلان.  
4- الانفاق على تغيير موقع او اعادة تنظيم جزء من المشروع او كاملها . 
الإطفاء :- تعديلات عل المعيار نافذة المفعول من 31/3/2004 .
1. يتم إطفاء الأصول ذو العمر الإنتاجي المحدد وفقا لعمرها الإنتاجي دون تحديد سقف زمني لها .
2.  قد تعطى  الأصول غير  الملموسة ( الشهرة مثلا )  عمرا إنتاجيا غير محدد على ان يفصح عن الاساس الذي اعتمد لإعطاء الأصل عمر إنتاجي غير محدد . أي لا يتم إطفاء الشهرة .  ولكنها تخضع لاختبار التدني في القيمة وفقا للمعيار الدولي (36) . 
3. يجب اخضاع  الأصول غير  الملموسة ذات العمر المحدد للمراجعة الدائمة واذا ثبت ما يدعم ان عمر هذه الاصول قد لا يكون غير محدد فيجب تحديد عمر انتاجي لها وتعامل بعد ذلك وفقا للتغير في التقديرات المحاسبية – أي باثر مستقبلي .
 إن الإفصاحات المطلوبة من الموجودات غير الملموسة سوف تمكن المستخدمين من فهم، ضمن أمور أخرى أنواع الموجودات غير الملموسة المعترف بها في البيانات المالية والحركة التي تمت عليها خلال السنة.  كما يتطلب المعيار الإفصاح عن مبلغ نفقات البحث والتطوير المعترف بها كمصاريف خلال السنة.
مثـــال:- 

تكاليف تطوير برامج الكمبيوتر:

بشكل عام يتم الاعتراف بالتكاليف المتعلقة بتطوير برامج الكمبيوتر كمصاريف عند تكبدها ، أما التكاليف المرتبطة بشكل واضح بمنتج محدد ومتميز والذي تكون الشركة قادرة على التحكم به وله منفعة مستقبلية تزيد عن التكلفة وتتجاوز سنة واحدة فيتم الاعتراف بها كأصل غير ملموس، وتتضمن تلك التكاليف تكاليف الموظفين العاملين في فريق التطوير وجزء مناسب من المصاريف العامة ذات العلاقة.

النفقات التي تزيد وتحسن من منفعة برامج الكمبيوتر أكثر من المواصفات والعمر الأصلي لها يتم الاعتراف بها كتحسينات رأسمالية وتضاف إلى التكلفة الأصلية للبرامج . يتم إطفاء تكاليف تطوير برامج الكمبيوتر المعترف بها كأصل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها الإنتاجية التي لا تتجاوز ثلاث سنوات . 

أما التكاليف المرتبطة بصيانة برامج الكمبيوتر الحالية فيتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها . 

الموجودات غير الملموسة :
1. أظهرت بالتكلفة بعد طرح الاطفاء المتراكم والانخفاض في القيمة حتى تاريخ البيانات المالية على النحو التالي : 

	
	موجودات غير
	تكاليف تطوير
	
	

	المجموع
	ملموسة أخرى
	مؤجلة
	شهرة
	

	دينار
	دينار
	دينار
	دينار
	

	
	
	
	
	اجمالي القيمة الدفترية 

	
	
	
	
	كما في 1 يناير 1999

	
	
	
	
	اضافات 

	
	
	
	
	فروقات عملة 

	
	
	
	
	محول الى حقوق الاختراع 

	
	
	
	
	كما في 31 ديسمبر 1999

	
	
	
	
	الاطفاء المتراكم والانخفاض في القيمة 

	
	
	
	
	كما في 1 يناير 1999

	
	
	
	
	الاطفاء خلال السنة 

	
	
	
	
	الانخفاض في القيمة 

	
	
	
	
	فروقات عملة 
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الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
 الاداة المالية :- أي عقد ينشأ عن كل من :
· موجودات مالية للمشروع 

· مطلوبات مالية على المشروع

· حقوق مساهمين لمشروع اخر

 الأصل المالي Assets  Financial قد يكون: 

· نقد .


· حق تعاقدي لاستلام نقد أو موجودات مالية أخرى من مشروع آخر،( مثل ذمم مدينة ، اوراق قبض  ،سندات مدينة ، قروض ممنوحة للغير

· حق تعاقدي لتبادل اصول او مطلوبات مالية مع مشروع آخر بموجب شروط مناسبة،  مثل سداد ورقة دفع مقابل سندات حكومية  أو


· أداة حقوق ملكية لمشروع آخر
   المطلوب المالي (Liability) هو أي مطلوب يمثل التزام تعاقدي إما:
· لدفع نقد أو موجود مالي آخر ، أو 

· لتبديل أداة مالية مع منشأة أخرى تحت وضع من المحتمل أن يكون غير محبب (غير جيد)، ومن أمثلة ذلك مطلوبات المشتقات المالية والقروض.
*أداة الملكية (Equity Instrument) أي عقد يظهر أو يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة معينة بعد طرح جميع مطلوباتها.
 
*القيمة العادلة (Fair Value) تمثل المبلغ الذي يمكن أن يدفع في عملية مبادلة (بيع/ شراء موجود ما)، أو يمثل المبلغ الذي يمكن أن يسدد به التزام ما بين طرفين على إطلاع ورغبة وبحسن نية وعلى اساس تجاري بحت وليسوا ذوي مصلحة.

امثلة على الادوات المالية   Financial Instruments

· النقدية ، ودائع تحت الطلب ولأجل ،  القروض الممنوحة للغير والمقترضة من الغير 
· الاوراق التجارية ، الذمم المدينة والدائنة اوراق القبض والدفع 

· ادوات الدين (السندات ) وحقوق الملكية (الاسهم ) من وجهة نظر كل من المصدر وحامل تلك الادوات وتشمل ايضا الاستثمارات في الشركات  التابعة  (  (subsidiaries  والحليفة (associates )   والمشاريع المشتركة ( (joint ventures 
·   الاوراق المالية  المضمونة (assets backed securities ) مثل الرهونات العقارية واتفاقيات اعادة الشراء 

· المشتقات المالية (Derivatives ) وتشمل الخيارات   options  ، الحقوق rights  ، الضمانات warrants ، العقود المستقبلية futures  ، العقود الاجلة forwards  ، وعقود المقايضة swaps  .

·  عقود الايجار leases
· الحقوق والالتزامات ذات المخاطر التاميتية من خلال عقود التامين 

· الحقوق والالتزامات للعاملين ضمن عقود التقاعد pension 

المشتقات (Derivates) عبارة عن أدوات مالية تتميز بما يلي:
1.
تتغير قيمتها كرد فعل لتغير قيمة عنصر آخر مرتبط بها مثل أسعار الفوائد، أسعار الأسهم، أسعار  العملات.
 2. 
لا تتطلب مبلغ أساسي كبير من المال لشرائها مقارنة مع الأدوات المالية الأخرى.

 3. 
يكون موعد التنفيذ فيها مستقبلي.

من خلال الاستعراض السابق يلاحظ أن مفهوم الموجودات المالية كما جاء في المعيار يشمل النقد والأرصدة والودائع لدى البنوك، الاستثمار في الأسهم والسندات، المدينون، القروض الممنوحة من قبل البنوك إضافة إلى كافة المشتقات المالية مثل العقود الآجلة، العقود المستقبلية، المقايضات، والخيارات.
يتطلب معيار المحاسبة الدولي IAS  39 وفق اخر  التعديلات  الرئيسة  التي  تمت  عليه  بتاريخ 31/3/2004 والتي يسري مفعولها اعتباراً من 1/1/2005 تصنيف الاصول المالية الى اربع فئات بهدف تحديد كيفية الاعتراف وقياس تلك الاصول في القوائم المالية وكما يلي :-  
اولا- أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر Financial assets at fair value through profit or loss ويقسم المعيار هذه الفئة الى فئتين فرعيتين هما :-

  أ- Designated وهي الاصول التي تعتبرها المنشأة غير مخصصة لاغراض المخصصة وتقيم بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بالتغيرات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل من خلال الارباح والخسائر .

  ب-اصول محتفظ بها للمتاجرة Held for trading
هي الموجودات التي تم امتلاكها بشكل رئيسي لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش المتعامل، ويجب تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتلاكها إذا كانت جزءا من محفظة يوجد دليل على أن لها نمطا فعليا لتحقيق الربح قصير الأجل (انظر الفقرة 45)، وتعتبر الموجودات المالية المشتقة المالية دائما أنها محتفظ بها للمتاجرة إلا إذا حددت بأنها أدوات تحوط فعلية

· يعاد تقييمها عند اعداد البيانات المالية  بالقيمة العادلة ويتم اقفال الفروقات في قيمتها العادلة(ارباح او خسائر اعادة التقييم ) مباشرة في قائمة الدخل . 

ثاتيا-الاصول المالية المتوفرة للبيع   Available –for- sale financial assets (AFS) وهي تلك الموجودات المالية التي هي ليست: 


(أ)
قروض وذمم مدينة، أو 



(ب)
استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق، أو 



(ج) 
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر 
· يعاد تقييمها عند اعداد البيانات المالية  بالقيمة العادلة ويتم اقفال الفروقات في قيمتها العادلة(ارباح او خسائر اعادة التقييم ) مباشرة في حقوق الملكية  

ثالثا-القروض والذمم المدينة Loans and receivables  

هي الأصول المالية غير المشتقة والمحددة قيمة تسديدها بشكل مسبق وبمقدار ثابت والتي تنشئها  او تحصل عليها المنشأة ، وهي غير مدرجة في سوق نشط وغير مخصصة للمتاجرة بها ، ولم تعتبرها المنشأة عند الاعتراف الاولي بها كاصول بالقيمة العادلة من خلال الإرباح والخسائر او كأصول متوفرة (معدة ) للبيع .  

· تقييم عند اعداد البيانات المالية بالتكلفة المطفأة
رابعا-الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق Held-to – maturity investments

هي موجودات مالية  غير مشتقة محددة بمبالغ  او دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد أو استحقاق ثابت وللمشروع نية إيجابية وقدرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق (الفقرة 46) 

· تقييم عند اعداد البيانات المالية بالتكلفة المطفأة
 بيع الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق قبل استحقاقها ؟ 

في حالة بيع المنشأة لجزء(مهم كقيمة) من الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق قبل تاريخ استحقاقها يتطلب المعيار في هذه الحالة من المنشأة اعادة تصنيف كافة مالديها من استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق كأصول متاحة (معدة) للبيع للسنة الحالية والسنتين الماليتين التاليتين .
يتطلب معيار المحاسبة الدولي IAS  39 وفق اخر  التعديلات  الرئيسة  التي  تمت  عليه  بتاريخ 31/3/2004 والتي يسري مفعولها اعتباراً من 1/1/2005 تصنيف المطلوبات المالية الى فئتين بهدف تحديد كيفية الاعتراف وقياس تلك المطلوبات في القوائم المالية وكما يلي :-  
اولا- مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر Financial liabilities at fair value through profit or loss ويقسم المعيار هذه الفئة الى فئتين فرعيتين هما :-

 أ- Designated وهي المطلوبات المالية التي تعتبر المنشأة (ومن لحظة اقتنائها) فروقات اعادة تقييمها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر

ب- Held for trading مطلوبات محتفظ بها للمتاجرة ومن امثلتها الالتزامات الناتجة عن السندات المقترضة في عمليات بيع قصيرة الاجل والتي يتوجب ردها في المستقبل . 

ثانيا -المطلوبات المالية الاخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالةEffective interest method)) . 
تدني قيمة الموجودات المالية

بشكل عام فإن خسارة تدني القيمة تساوي القيمة الدفترية للموجود المالي مطروحاً منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منه.
 الأدلة الموضوعية على أن الموجود المالي قد تدنت قيمته أو أننا لن نستطيع تحصيلها كلياً أو جزئياً في حالة القروض :

  ‌أ) صعوبات مالية كبيرة يعاني منها المصدر (مصدر السند أو السهم).

‌  ب) عدم الالتزام الفعلي بنصوص العقد بين الدائن والمدين مثل عدم تسديد أو التأخير في تسديد الفائدة و/ أو           أصل المبلغ.

  ‌ج) احتمالية كبيرة لإفلاس المُصدر (السند أو السهم).

  ‌د) الاعتراف بخسارة تدني قيمة موجود مالي ما في فترات مالية سابقة 

  ﻫ) اختفاء سوق نشط للموجود المالي بسبب صعوبات مالية.

  ‌و) تجارب سابقة تشير إلى أنه لن يتم تحصيل كامل الديون.

مثال 
في 1/1/99 عندما كانت أسعار الفائدة 12%، قامت شركة (GM) بشراء الموجودات المالية التالية:

               1) 887 دينار سندات مصدرة من شركة × لمدة 10 سنوات ، بسعر فائدة 10% ، قيمتها الإسمية   (1.000) دينار.(الشركة تنوي الإحتفاظ بهذه السندات لحين الإستحقاق) 
2) 5360  دينار  سندات مصدرة من شركة Y لمدة 5 سنوات ، بسعر فائدة 14% ، قيمتها الإسمية (5.000) دينار، الشركة تتوقع أن أسعار الفائدة سوف تنخفض وبالتالي السندات سوف تباع بربح.وبلغت القيمة العادلة نهاية   1999     (5634 ) دينار 

3)  2200 دينار  (100) سهم في أسهم شركة (Z) تعتقد الشركة بأن سعر السهم سوف يرتفع بقيمة 10% وفي أي وقت ستقوم الشركة ببيع الأسهم.بلغت القيمة العادلة نهاية العام 2700 دينار.
4)    5600 دينار  (150) سهم في الشركة (B) ولا يوجد للشركة خطط حالية لبيع هذه الأسهم، بلغت القيمة العادلة نهاية العام 5190 دينار.

المطلوب : اثبات العمليات السابقة وفق معيار المحاسبة الدولي 39 

الحل :
أولاً: التصنيـف
سندات شركة (X) يجب أن تصنف ضمن الموجودات المحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق Held to Maturity.

سندات شركة (y) يجب تصنف كمحتفظ بها لأغراض المتاجرة

Trading
أسهم شركة (z) يجب أن تصنف كمحتفظ بها لأغراض المتاجرة
Trading
أسهم شركة (B) يجب أن تصنف ضمن الجاهز (المتوفر) للبيع
    Available- for sale
ثانياً: التسجيل الأولي للشراء
من مذكورين 

887   

من حـ/ الموجودات المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق سندات شركة  X

5.360 

من حـ/ الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة – سندات شركة Y


2.200   
من حـ/ الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة – أسهم شركة Z 


5.600 

من حـ/ الموجودات المالية الجاهزة للبيع – أسهم شركة B 
 


          14.047  إلى حـ/ النقدية
 ثالثاً:
التقييم في 31/12/1999
1.         سندات شركة (X) :                                                887 دينار

التاريخ     الفائدة المقبوضة    الفائدة الفعالة           إطفاء الخصم     القيمة الدفترية Carrying Value

31/12/1999      10 %×1000     (12%×887) 
100 دينار         106  د                 6 دنانير                893 دينار
القيد:   من مذكورين
100 حـ/ الفائدة المدينة (المستحقة)






(Interest Receivable)

6    حـ/ الموجودات المالية – شركة (X)   




106
إلى حـ/ دخل الفائدة (Interest Income) 

.       2)   سندات شركة (y) :                                                5360 دينار

التاريخ     الفائدة المقبوضة    الفائدة الفعالة        إطفاء الخصم     القيمة الدفترية Carrying Value
31/12/1999      14 %×5000     (12%×5360) 
700دينار         643  د                 57 دنانير                5303 دينار
أ. قيد إثبات الإطفاء

من حـ/ الفائدة المدينة المستحقة          700



الى مذكورين 



) Yحـ/ الاستثمار في سندات شركة (
57





) Interest Income  643    حـ/ دخل الفائدة (  

 
ب. قيد إثبات إرتفاع القيمة العادلة

(محتفظ بها للمتاجرة)  
)Y  331من حـ/ الموجودات المالية – سندات شركة ( 



- قائمة الدخل-
إلى حـ/ الربح غير المتحقق
331


3). أسهم شركة (Z)
500

من ح/ أسهم شركة (z)   (2.700 – 2.200)
 



(موجودات محتفظ بها للمتاجرة)



500

إلى حـ/ ربح غير متحقق   






(قائمة الدخل)

4)  أسهم شركة (B)

410
من حـ/ حقوق المساهمين / خسارة غير متحققة (5.600 – 5.190)


410

إلى حـ/ موجودات متوفرة للبيع 






(أسهم شركة B)
المشتقات المالية :

1- عقود التبادل (المقايضة) SWAPS

عقود التبادل هي عقود آجلة لبيع العملات الأجنبية مقابل بيع العملات الأجنبية في السوق الفورية مقرونة مع عقد شراء عكسي بتاريخ استحقاق مختلف. أي أن هذه الآلية تتطلب:
1-
بيع أجل لعملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.

2-
وفي نفس الوقت شراء عملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.

ب- 
يكون حجم البيع والشراء متساوي.

ج- تحدث العمليات (عملية بيع العملات الأجنبية وشراءها) مع نفس البنك المحلي الذي يتعامل معه العميل وفقط تختلف تواريخ الاستحقاق value date .

2- عقود الخيار OPTIONS
هناك نوعين من الخيارات:
 أ)         حق شراء (Call Option).

 ب)         حق بيع (Put Option).
. مفهوم خيار الشراء (Call Option)

خيار الشراء عبارة عن اتفاقية بين طرفين تتضمن أن يكون لطرف (المشتري) الحق وليس الالزام بشراء موجود معين بسعر محدد خلال فترة محددة، ويدفع هذا الطرف (المشتري) للطرف الآخر (البائع) ثمناً مناسباً لهذا الحق يسمى علاوة (Premium) مع ملاحظة أن الطرف الآخر (البائع) يكون ملتزماً بتنفيذ الاتفاقية باعتباره قد قبض ثمناً له وباعتباره مقتنعاً بأن السعر المحدد في الصفقة يعتبر ثمناً مناسباً للتخلي عن الموجود. 

. مفهوم خيار البيع (Put Option)
خيار البيع (Put Option) عبارة عن اتفاقية (عقد) بين طرفين، تعطي الحق وليس الإلزام بموجبها للمشتري (حامل الحق) بأن يبيع موجود معين بسعر معين خلال فترة زمنية معينة، ويدفع المشتري مقابل هذا الحق ثمن (علاوة) (Premium) للطرف الآخر (البائع) والذي يكون متلزماً بالتنفيذ في حال رغبة المشتري بذلك.

 3) العقود الآجلة أو المستقبلية:
والتي تمثل التزام بشراء أو بيع أداة مالية محددة أو سلعة في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد يتم الاعتراف بها كموجود أو كمطلوب في تاريخ الالتزام          (Commitment date) وليس الانتظار لحين حصول عملية الاستلام والتسليم بشكل فعلي.

 
ويجب ملاحظة أنه عندما تصبح المنشأة طرفاً في عقد آجل فإن القيمة العادلة للحق والقيمة العادلة للالتزام عادة تكون متساوية، وبالتالي فإن صافي القيمة العادلة للعقد الآجل تساوي صفراً، وبالتالي لا يتم الاعتراف بأي مبلغ في الدفاتر 

مثال(1) :

شركة (A) دخلت في عقد آجل مع شركة (B) لشراء موجود مالي بمبلغ (10.000) دينـار بتاريخ 1/10/2000 وسيتم استلام الموجود ودفع الثمن بتاريخ 1/3/2001، علماً بأن قيمة الموجود العادلة في 31/12/2000 هي (10.200) دينار والقيمة العادلة في 1/3/2001 تبلغ (10.300).

الحل:

─ 
بتاريخ 1/10/2000 تاريخ الالتزام:


لا يتم عمل أي قيد نظراً لأن صافي القيمة العادلة للموجود تساوي صفر وذلك لأن القيمة العادلة للحق والقيمة 
العادلة للإلتزام متساوية.

 
─ 
بتاريخ 31/12/2000 (تاريخ إعداد القوائم المالية):


200
من ح/ العقد الآجل (Forward Contract) 


200 إلى ح/ ربح غير متحقق (قائمة الدخل)

─ 
بتاريخ 1/3/2001 (الاستلام والتسليم)


10.300
من ح/ الموجود المالي



إلى مذكورين 



10.000
ح/ النقد
ية



200
        ح/ العقد الآجل

100       
ح/ ربح متحقق

مثال(2) :

تتوقع الشركة (س) أن يرتفع سعر شركة (ص) خلال خمسة أشهر بنسبة جيدة،وقد  قامت شركة  (س) بشراء حق 7.000 (Call Option) سهم من أسهم شركة (ص) بسعر (100) دينار للسهم الواحد، وهو السعر السوقي في تاريخ الشراء خلال مدة (3) أشهر وبسعر (5.000) دينار.
 
بعد شهر من تاريخ العملية ارتفع سعر سهم شركة (ص) ليصل إلى (105) دينار، وعلى أثر ذلك ارتفع سعر الحق ليصل إلى (12.000) دينـار، فقامت الشركـة ببيـع الحـق لتحقق ربحـاً بلـغ (7.000) دينـار (12.000– 5.000).

 
لنفرض أن الشركة لم تبع الحق، وجاء موعد إعداد القوائم المالية للشركة، وكان سعر الحق في تاريخ إعداد القوائم المالية هو (12.000) دينـار، فإن الشركـة ستقيم الحـق بالقيمـة العادلة له والبالغة (12.000) دينار وتعترف بأرباح غير متحققة بمبلغ (7.000) دينار في قائمة الدخل.

الحل:

1. بتاريخ الشراء
5.000 
من ح/ خيار الشراء (Call Option) 





 5.000 
إلى ح/ النقدية

2. بتاريخ إعداد القوائم المالية (السعر العادل 12.000)

7.000
من ح/ خيار الشراء 




7.000

إلى ح/ الربح غير المتحقق (قائمة الدخل)

3. بفرض بيع الخيار قبل إعداد القوائم المالية وكان السعر العادل (12.000)

12.000 
من ح/ النقدية




5.000

إلى ح/ خيار الشراء




7.000

    ح/ ارباح بيع عقود الخيار

المعيار المحاسبي الدولي رقم 40

الممتلكات الاستثمارية
وافق عليه المجلس في مارس 2000

يسري مفعول المعيار للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2001 أو بعد ذلك التاريخ ويشجع على التطبيق المبكر له.

النطاق

· يغطي معيار المحاسبة الدولي رقم 40 الممتلكات الاستثمارية المحتفظ بها من قبل كافة المنشآت وليس مقصوراً على المنشآت التي نشاطها الرئيسي في هذا المجال.
· الممتلكات الاستثمارية: هي ممتلكات (أرض أو مبنى – أو جزء من مبنى أو كلاهما) محتفظ بها لغرض (من قبل المالك أو المستأجر ضمن عقد إيجار تمويلي)لاكتساب ايرادات ايجارية أو من الارتفاع في قيمتها الراسمالية أو لكلا الغرضين. 
· الأمثلة التالية تعتبر استثمارات عقارية :
1- ارض محتفظ بها بانتظار ارتفاع اسعارها على الامد الطويل وليس للبيع قصير الاجل ضمن العمل الاعتيادي للمنشأة. 

2- ارض محتفظ بها لغرض غير محدد في الوقت الحالي .
3- مباني تملكها المنشأة (او تحتفظ بها تحت عقد ايجار تمويلي ) ومؤجرة بموجب عقد ايجار تشغيلي 
4- مباني فارغة محتفظ بها لاغراض تاجيرها بعقد تاجير تشغيلي في المستقبل 

· لا تشتمل الممتلكات الاستثمارية على ما يلي:
1) الممتلكات المحتفظ بها لغرض استخدامها في الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو لأغراض إدارية ( أنظر معيار المحاسبة الدولي رقم 16).
2) ممتلكات محتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط التجاري الاعتيادي (م م د 2).
3) ممتلكات يجري إنشاؤها أو تطويرها لإستخدامها في المستقبل كممتلكات إستثمارية – ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 حتى إنتهاء الإنشاء أو التطوير عندئذ تصبح هذه الممتلكات ممتلكات إستثمارية وينطبق عليها هذا المعيار كما ينطبق على الممتلكات الإستثمارية التي يجرى إعادة تطويرها بهدف الإستخدام المستمر في المستقبل كممتلكات استثمارية.
4) الغابات والموارد الطبيعية المتجددة المشابهة ( انظر معيار الزراعة رقم 41).
5) حقوق التعدين، اكتشاف وتطوير المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة ( أنظر مشروع الصناعات الإستخراجية).
 القياس المبدئي :

يجب ان يتم قياس الاستثمارات العقارية بداية بالتكلفة ، متضمنة التكاليف المرتبطة بعملية الشراء مثل رسوم التسجيل والضرائب واتعاب المستشارين .

القياس اللاحق للاستثمارات العقارية :-
وفقاً لهذا المعيار يجب على المنشأة أن تختار واحداً من الآتي  ويجب تطبيق تلك السياسة على جميع الممتلكات الاستثمارية:

1. نموذج التكلفةCost Model  ( نفس طريقة المعالجة الأساسية في المعيار رقم 16 الممتلكات والآلات والمعدات) يجب قياس الممتلكات الإستثمارية بالتكلفة بعد الإستهلاك ( مطروحاً منها أية خسائر إنخفاض في القيمة متراكمة). 
2. نموذج القيمة العادلة Fair Value Model : يجب قياس الممتلكات الاستثمارية بالقيمة العادلة ويجب الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل.
. ويجب ألا يتم التغيير من نموذج إلى نموذج آخر إلا إذا أدى ذلك إلى عرض أكثر ملائمة. ويبين المعيار أنه من المستبعد جداً أن تكون هذه هي الحالة بالنسبة للتغير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة.
في حالات استثنائية هناك دليل واضح عندما تحصل المنشأة على ممتلكات استثمارية ( أو عندما تصبح ممتلكات قائمة حالية ممتلكات استثمارية بعد انتهاء أعمال الإنشاء أو التطوير أو بعد تغيير الاستخدام) أن لا يكون بمقدور المنشأة تحديد القيمة العادلة بموثوقية للممتلكات الإستثمارية على أساس مستمر. في مثل هذه الحالات فإن المعيار يتطلب من المشروع قياس الممتلكات الإستثمارية بإستخدام أسلوب المعالجة الأساسية المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 إلى أن يتم استبعاد الممتلكات المستثمرة، ويجب افتراض أن القيمة المتبقية للممتلكات الإستثمارية هي صفر. وتقيس المنشأة كافة ممتلكاتها الاستثمارية الأخرى بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية : السعر الذي يمكن ان يتم بيعها او تبديلها به بين طرفين بائع يرغب بالبيع –غير مكره – ومشتري يرغب بالشراء والطرفان على معرفة بطبيعة وخصائص الاصل والاستخدام الحالي والمستقبلي له وليس لهما مصالح معينة قد تؤدي للانحراف عن السعر العادل . أي السعر  في سوق نشط

ملاحظة : وفق أخر تعديل(1/1/2005) على المعيار يحق للمستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي ان يعتبر الإيجار عقد استثماري شريطة ان يقيم المستأجر العقار بالقيمة العادلة .(عقد إيجار واستئجار)

ملخص معيار المحاسبة الدولي رقم 41 الزراعة

معيار المحاسبة الدولي 41 "الزراعة" سيصبح ساري المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2003 أو بعد ذلك التاريخ.

ملخص المعيار

يبين المعيار المحاسبي الدولي 41 المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية والإفصاحات المتعلقة بالأنشطة الزراعية.

الاعتراف والقياس
· يجب قياس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع عدا عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.
· يجب قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصل البيولوجي للمنشأة بمقدار قيمته العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع عند نقطة الحصاد. إن معيار المحاسبة الدولي 41 لا يتناول تصنيع المحصول الزراعي بعد الحصاد. يجب تطبيق م م د 2 "المخزون" أو أي معيار محاسبة دولي آخر ذو علاقة في المعالجة المحاسبية للمنتجات الزراعية بعد نقطة الحصاد.
· يفترض أنه يمكن قياس القيمة العادلة لأصل بيولوجي بشكل موثوق به، إلا أنه من الممكن تفنيد هذا الافتراض فقط عند الاعتراف المبدئي بأصل بيولوجي لا تتوفر له أسعار أو قيم محددة من قبل السوق وكانت التقديرات البديلة للقيمة العادلة لهذا الأصل البيولوجي قابلة للقياس بشكل موثوق به فإنه يجب على المنشأة قياسها بمقدار قيمتها العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع.
· في حالة وجود سوق نشط للأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي فإن السعر المعروض في ذلك السوق هو الأساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل. إذا لم يتوفر سوق نشط فعلى المنشأة استخدام قيم أو أسعار محددة من قبل السوق ( مثل سعر آخر معاملة في السوق) عند توفرها.
· في بعض الحالات قد لا تتوفر الأسعار أو القيمة المحددة من قبل السوق لأصل بيولوجي في وضعه الحالي. في هذه الظروف تستخدم المنشأة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل مخصومة بسعر حالي محدد من قبل السوق قبل احتساب الضريبة لتحديد القيمة العادلة.
· إن المكسب أو الخسارة الناجمة عند الاعتراف المبدئي للأصول البيولوجية بالقيمة العادلة ومن التغير في القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف المقدرة للأصل البيولوجي عند نقطة البيع يجب إدخالها في الربح أو الخسارة للفترة التي نجمت فيها.
· إن المكسب أو الخسارة الناجمة عند الاعتراف المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يجب إدخالها في الربح أو الخسارة للفترة التي نجمت فيها
· لا يحدد المعيار 41 أية مبادئ جديدة للأرض الخاصة بالنشاط الزراعي، وبدلا من ذلك يتبع المشروع المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 "الممتلكات والمصانع و المعدات" أو المعيار المحاسبي 40 "الممتلكات الاستثمارية" وذلك يعتمد على أي معيار مناسب وفقا للظروف. يتم قياس الأصول البيولوجية المرتبطة ماديا بالأرض (مثل الأشجار في مزرعة) بالقيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع بشكل منفصل عن الأرض .
· يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 الاعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي مقاس بقيمته العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع كدخل وذلك فقط عندما تصبح المنحة الحكومية مستحقة، و إذا كانت المنحة مشروطة، مثلا أن تكون أحد شروطها أن لا تقوم المنشأة بممارسة نشاط زراعي محدد، فإنه يجب على المنشأة الاعتراف بالمنحة الحكومية كدخل وذلك فقط عند تلبية الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية.
· إذا كانت المنحة الحكومية متعلقة بأصل بيولوجي مقاس بتكلفته مخصوما منها أي استهلاك متراكم أو أية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة فإنه يتم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي20 "محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية"
الــعــرض: 

يجب على المنشأة عرض القيمة المسجلة لمجوداتها البيولوجية بشكل منفصل في صدر الميزانية العمومية. 

الإفصاح: 

· يجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجمة أثناء الفترة الحالي عند  الاعتراف المبدئي بالموجودات البيولوجية والمحصول الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع للموجودات البيولوجية. 
· يجب على المنشأة تقديم وصف لكل مجموعة من الموجودات البيولوجية. 
· يجب على المنشأة بيان ما يلي إذا لم تكن قد أفصحت عنه في المعلومات المنشورة مع البيانات المالية: 
1. طبيعة أنشطتها التي تتعلق بكل مجموعة من مجوداتها البيولوجية.

2. القياسات  أو التقديرات ير المالية للكميات الفعلية لما يلي: 
· كل مجموعة من الموجودات البيولوجية للمشروع في نهاية الفترة. 
· ناتج المحاصيل الزراعية خلال الفترة. 
· يجب على المنشأة الإفصاح عن الأساليب و الافتراضات الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من المحاصيل الزراعية عند نقطة الحصاد وكل مجموعة من الموجودات البيولوجية.
· يجب أن نفصح المنشاة عن القيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع للمحاصيل الزراعية التي تم حصادها خلال فترة محددة عند نقطة الحصاد. 
· يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي: 
3. الموجودات البيولوجية التي يوجد قيود على ملكيتها ومبالغها المسجلة وكذلك المبالغ المسجلة للموجدات البيولوجية المرهونة كضمان للمطلوبات. .

4. مبلغ الالتزامات لتطوير أو امتلاك الموجودات البيولوجية.
5. استراتيجيات إدارة المخاطرة المالية فيما يتعلق بالنشاط الزراعي. 
· يجب على المنشأة تقديم مطابقة للتغيرات في المبلغ المسجل للموجودات البيولوجية بداية ونهاية الفترة الحالية (المعلومات المقارنة غير مطلوبة) ويجب أن تشمل المطابقة ما يلي: 
1. المكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع. 
2. الزيادات الناجمة عن المشتريات.
3. الانخفاضات الناجمة عن المبيعات.
4. الانخفاضات الناجمة عن الحصاد.
5. الزيادات الناجمة عن دمج منشآت الأعمال.
6. صافي فروقات الصرف الناجمة عن ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبية.
7. التغيرات الأخرى
الافصاحات الإضافية عن الموجودات البيولوجية حيث لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به.

· إذا قامت المنشأة بقياس الموجودات البيولوجية بمقدار تكلفتها مخصوماً منها أي استهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة في نهاية الفترة فإنه يجب على المشروع الإفصاح عما يلي لهذه الموجودات البيولوجية: 
1. وصف الموجودات البيولوجية 
2. إيضاح بشأن عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به.
3. إذا أمكن نطاق التقديرات التي يحتمل جداً أن تقع القيمة العادلة ضمنها.
4. أسلوب الاستهلاك المستخدم
5. الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة.
6. إجمالي المبلغ المسجل والاستهلاك المتراكم  (مجمع مع الخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة) في بداية ونهاية الفترة. 
· إذا قامت المنشأة خلال الفترة المالية بقياس الموجودات بتكلفتها مخصوماً منها أي استهلاك متراكم و أية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن أي مكسب أو خسارة تم الاعتراف بها عند التصرف في هذه الموجودات البيولوجية. ويجب أن تفصح المطابقة التي تتطلبها الفقرة 7 عن المبالغ المتعلقة بهذه الموجودات البيولوجية بشكل منفصل، إضافة إلى ذلك يجب أن تشمل المطابقة المبالغ التالية الداخلة ضمن صافي الربح و الخسارة المتعلقة بهذه الموجودات البيولوجية:
1. خسائر الانخفاض في القيمة 
2. عكوسات خسائر انخفاض القيمة
3. الاستهلاك
· إذا أصبحت القيمة العادلة للموجودات البيولوجية التي تم قياسه في السابق بتكلفتها مخصوماً منها أي استهلاك متراكم وأية خسارة متراكمة في انخفاض القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به خلال الفترة الحالية فإنه يجب على المنشأ الإفصاح عما يلي لهذه الموجودات البيولوجية: 
1. وصف للموجودات البيولوجية 
2. إيضاح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به 
3. أثر التغيير 
المنح الحكومية 

· يجب أن تفصح المنشأة عما يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الذي يغطيه هذا المعيار: 
1. طبيعة ومدى المنح الحكومية المعترف بها في البيانات المالية 
2. الشروط التي لم تتم تلبيتها والشروط المحتملة الأخرى المتعلقة بالمنح الحكومية 
3. الانخفاضات الهامة المتوقعة في مستوى المنح الحكومية .
ثالثا: معايير الابلاغ المالي الدولية
 معيار الابلاغ المالي الدولي رقم 1

تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
1. يطبق هذا المعيار عندما تتبنى المنشأة المعايير الدولية للمرة الأولى من خلال بيان صريح وواضح وغير متحفظ حول الالتزام بها.  ويشار إلى هذه المنشآت ب“ المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير للمرة الأولى“

2. المبدأ الهام في معايير التقارير الدولية رقم 1 هو: أنه عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة يجب ضمان أن إعداد القوائم المالية سوف يتم كما لو كانت المعايير الدولية هي المطبقة دائماً

متى تعد المنشآة تطبق المعايير للمرة الأولى
3. القوائم المالية للمنشأة تخضع للمعايير الدولية للمرة الأولى إذا كانت تعرض قوائمها المالية الأحدث:

1- طبقاً للمتطلبات العامة غير المتطابقة مع المعايير الدولية

2- متوافقة مع معاييرالتقارير المالية الدولية في كل الجوانب ما عدا أنها لا تحتوي على ” بيان صريح وبدون تحفظ“

3- الالتزام بمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

4- بمقتضى المتطلبات الوطنية غير المتوافقة مع المعايير المالية الدولية.

5- بمتضى المعايير المالية الدولية ولكن للأغراض الداخلية فقط
الهدف من المعيار
· ضمان أن تحتوي البيانات المالية الأولى للمنشأة  والمعدة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على معلومات ذات جودة عالية :

· واضحة للمستخدمين وقابلة للمقارنة

· توفر نقطة بداية مناسبة للمحاسبة بموجب المعايير الدولية

· يمكن توفيرها بتكلفة لاتتجاوز المنافع المتأتية للمستخدمين.
المصطلحات الرئيسة
· تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: هو تاريخ بداية الفترة التي تعرض فيها المنشآة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

· التكلفة المقدرة (الحكمية): مبلغ يستخدم كبديل للتكلفة أو التكلفة المستهلكة في تاريخ محدد وفي الفترة اللاحقة. ويفترض الاستهلاك اللاحق أن المنشأة قد اعترفت مبدئياً بالأصل أو الالتزام في التاريخ المعين وأن تكلفته مساوية للتكلفة الحكمية.

· الميزانية العمومية الافتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: هي الميزانية العمومية المعدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم1 بدءاً من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
الاعتراف والقياس
· الميزانية العمومية الافتتاحية تعد حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقرير أما الميزانيات السابقة فلا تطالب بتعديلها.

· السياسات المحاسبية: يتعين استخدام نفس السياسات المحاسبية حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وتعتمد السياسات المحاسبية بكل معيار دولي التي تكون سارية المفعول في تاريخ الابلاغ عن البيانات المالية للمرة الأولى.
· على المنشأة أن تقوم أثناء إعداد الميزانية الافتتاحية وفق معايير المحاسبة الدولية للمرة الأولى أن تقوم بما يلي:

1- الاعتراف بكافة الأصول والالتزامات كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

2- عدم الاعتراف بالبنود كأصول والتزامات إذا لم تسمح المعايير الدولية بمثل ذلك الاعتراف

3- إعادة تصنيف البنود التي تم الاعتراف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كنوع واحد من الأصول أو أحد مكونات حقوق الملكية ولكن كنوع مختلف من الأصول أو الالتزامات بموجب المعايير الدولية

4- تطبيق المعايير الدولية في قياس كافة الأصول والالتزامات المعترف بها.
5- الاعتراف بالفروقات الناجمة عن اختلاف السياسات المحاسبية بين المبادئ المحاسبية والمعايير الدولية على أن تعالج تلك الفروقات في حقوق الملكية ( الأرباح المحتجزة)

الإعفاءات التي يسمح بها
· اندماج الأعمال

· القيمة العادلة أو إعادة التقويم كتلفة مقدرة

· منافع الموظفين

· فروق ترجمة العملات المتراكمة

· الأدوات المركبة

· أصول والتزامات الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي
· يمنع هذا المعيار التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب المعايير الدولية المتعلقة ما يلي:

· إلغاء الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية

· محاسبة التحوط

· التقديرات

· الأصول المصنفة بأنها أصول محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة.
العرض والافصاح
· لا يقدم هذا المعيار أية اعفاءات من متطلبات اعرض والإفصاح الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
المعلومات المقارنة
· من أجل تطبيق المعيار رقم 1 عرض البيانات المالية يجب أن تتضمن البيانات المالية الأولى للمنشأة سنة واحدة على الأقل من المعلومات المقارنة بموجب المعايير الدولية باستثناء الأدوات المالية ، حيث أنه غير ملزمة بتطبيق المعيار 32 والمعيار 39  والمعيار الدولي رقم 4 وعلى المنشأة التي لا تلتزم بتطبيق هذه المعايير أن تفصح عن هذه الحقيقة  والإفصاح عن طبيعة التعديلات  التي تجعل المعلومات تلتزم بالمعايير المذكورة.
تفسير التحول إلى المعايير الدولية
· على المنشاة أن تفسر كيف أن التحول من مبادئ المحاسبة المقبولة قد أثر على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

· يجب أن تفصح المنشأة عن:

· تسويات حقوق الملكية نتيجة التحول من المبادئ المحاسبية إلى المعايير الدولية في تاريخ التحول وفي نهاية أخر فترة معروضة في أحدث بيانات مالية سنوية للمنشأة بموجب مبادئ المحاسبة.
· تسوية الأرباح والخسائر المعدة بموجب المبادئ المحاسبية لأخر فترة معدة وفق المبادئ مع أرباحها وخسائرها بموجب معايير المحاسبة الدولية لنفس الفترة.

· وصف الأصول المالية أو الالتزامات المالية: يسمح للمنشأة بوصف أصل مالي أو التزام مالي من خلال القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أو على أنه متاح للبيع وعلى المنشأة الافصاح عن القيمة العادلة لأية أصول أو التزامات مالية حسب الفئات مع بيان تصنيفها الأصلي وقيمتها الأصلية.
معيار الابلاغ المالي الدولي رقم 2
الدفع على اساس الاسهم
هدف المعيار

نطاق المعيار

الاعتراف

المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم

المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها

المعاملات التي تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة

   - تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة

   - معاملة شروط الاستحقاق

   - معاملة سمة اعادة الاصدار

   - بعد تاريخ اللاستحقاق

   - اذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه

تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الالغاءات والتسويات

المدفوعات المبنية على أسهم مسددة نقدا

المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم

المدفوعات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية

المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد

الافصاح

هدف المعيار:

يهدف هذا المعيار الى تحديد كيفية قيام المنشأة باعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوي على مدفوعات مبنية على أسهم، ويقتضي هذا المعيار على وجه الخصوص أن توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.
نطاق المعيار:

   يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند اثبات جميع المدفوعات المبنية على أسهم:

- المسددة في شكل أدوات حقوق ملكية والتي تتلقى فيها المنشأة سلعا أوخدمات في مقابل اصدار أدوات حقوق ملكية في المنشأة بما في ذلك الأسهم أو خيارات الاكتتاب في السهم.

- المسددة نقدا والتي تحصل المنشأة بمقتضاها على سلع أو خدمات عن طريق التحمل بالالتزامات ازاء مورد تلك السلم أو الخدمات نظير مبالغ تحسب على أساس سعر (قيمة) أسهم المنشأة أو غيرها من حقوق الملكية فيها.
   ويطبق هذا المعيار على معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتي تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلعا أو خدمات، (وتتضمن السلع المخزون، والسلع الاستهلاكية، والأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة، وغيرها من الأصول غير المالية).
الاعتراف:

   يجب على المنشأة الاعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في اطار المدفوعات المبنية على أسهم عندما تحصل على السلع وبمجرد أن تتلقى الخدمات، وعلى المنشأة الاعتراف بالزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية اذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد في شكل أسهم، أو كالتزام اذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد نقدا.

      اذا كانت السلع أو الخدمات التي تم تلقيها أو شرائها مقابل مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية للشروط التي تؤهلها للاعتراف بها كأصول، يتم الاعتراف بها كمصروفات.

  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم
   بالنسبة للمدفوعات المبنية على الأسهم المسددة في شكل أسهم، على المنشاة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة، والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية مباشرة، وذلك بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد عليه، واذا تعذر ذلك يجب على المنشأة أن تقيس قيمتها، والزيادة المقابلة لها في ادوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، عن طريق الرجوع الى القيمة العادلة للأسهم أو أدوات حقوق الملكية الممنوحة (كما هو الحال بالنسبة للمعاملات التي تتم مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، ويجب أن يتم قياس القيمة العادلة لتلك الأدوات في تاريخ منحها).
المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها
   اذا حصلت المنشأة على خدمات من العاملين فانه يجب عليها، في تاريخ منح أدوات حقوق الملكية مقابل هذه الخدمات، أن تقوم بقيد الخدمات المتلقاة بالكامل ، وقيد زيادة مقابلة لها في أدوات حقوق الملكية.
المعاملات التي تقاس بالرجوع الى القية العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة
تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة:
    بالنسبة للمعاملات التي تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية في تاريخ القياس على أساس أسعار السوق -ان أمكن – مع الأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام التي تم منح تلك الأدوات على أساسها.

   اذا لم تتوافر أسعار السوق، فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك الأدوات ستصل اليه في تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بارادة حرة، ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقا لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية.
   معاملة شروط الاستحقاق
   قد يكون منح أدوات حقوق الملكية معلقا على شرط استيفاء شروط استحقاق محددة، فانه لايتم الاعتراف بأي مبلغ للسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة اذا لم تصبح أدوات حقوق الملكية مستحقة بسبب الاخفاق في استيفاء أحد شروط الاستحقاق.

   يجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ مقابل السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق بناء على أفضل تقييم متاح لعدد حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة خلالها، وعليها أن تراجع ذلك التقييم –اذا لزم الأمر- اذا ما أشارت المعلومات اللاحقة الى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة تختلف عن التقييمات السابقة، وفي تاريخ الاستحقاق يجب على المنشأة أن تعدل التقييم بحيث يصبح مساويا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل. 

 يتم اتخاذ شروط السوق – مثل تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق الاكتتاب في الأسهم- في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.

   بالنسبة لأدوات حقوق الملكية التي تمنح بشروط السوق، يجب على المنشاة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف الآخر الذي يستوفي شروط استحقاق ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم، بغض النظر عما اذا كان شرط السوق المذكور قد تم استيفاؤه من عدمه. 
معالجة سمة اعادة الاصدار
   بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتميز بسمة اعادة الاصدار، لايتم اتخاذ سمة  اعادة الاصدار في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة في تاريخ القياس، وبدلا من ذلك، يتم حساب خيار اعادة الاصدار على أنه منح لخيار جديد للاكتتاب في الأسهم، وذلك اذا تم وعندما يتم منح خيار اعادة الاصدار في وقت لاحق.
بعد تاريخ الاستحقاق
   بعد الاعتراف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، وبعد قيد الزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة ألا تجري أية تعديلات لاحقة على اجمالي رأس المال بعد تاريخ الاستحقاق. غير أن هذا الشرط لايمنع المنشاة من الاعتراف بعملية تحويل داخل أدوات حقوق الملكية، اي التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية للمنشأة الى مكون آخر.
اذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه في تاريخ القياس
يجب على المنشاة أن تقوم بمايلي:

- قياس أدوات حقوق الملكية بما يعادل فرق القيمة بالزيادة أولا في تاريخ حصول المنشاة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة، ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ لاعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مع قيد أي تغيير في فرق القيمة في الرباح أو الخسائر.

- الاعتراف بالسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية أو (ان أمكن) أو التي تتم ممارستها في النهاية.  
تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الالغاءات والتسويات
    يجوز لأية منشأة أن تدخل تعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، في هذه الحالة يجب على المنشأة أن تعترف بآثار التعديلات التي ترفع اجمالي القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم.

   اذا قامت المنشأة بالغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة الاستحقاق (بخلاف المنح الملغاة بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط الاستحقاق) فعليها:

-   أن تعتبر الالغاء أو التسوية أنه اجراء تم اتخاذه بغية الاسراع في استحقاق خيار الاكتتاب، ولذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق المتبقية.

- حساب أية مبالغ تدفع في تاريخ الغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية على أنها اعادة شراء لحق الملكية – على أنها اقتطاع من حق الملكية- الى المدى الذي لاتتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم الاعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات.
   اذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة بدلا عن أدوات حقوق الملكية ملغاة، فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدوات حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو كانت تعديلا للمنح الأصلي لأدوات حقوق الملكية. واذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة فعلى المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية.

   اذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية، فانه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع الى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية الى المدى الذي لايتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات. 

  المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا
   بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا، على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المشتراة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزام المذكور. والى أن يتم تسوية الالتزامات، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ اعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع الأخذ في الاعتبار أي تغيير يطرأ على القيمة العادلة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر عن الفترة.
المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم
 بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم والتي تضم شروطا توفر لأي من المنشأة أو الطرف الآخر الخيار في اما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدا (أو بأية اصول أخرى) أو عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية، على المنشأة أن تتعامل مع تلك الماملة – أو مكونات تلك المعاملة- على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقدا – والى المدى الذي – تكبدت المنشأة في حدوده التزاما بالدفع نقدا أو بأية أصول أخرى، أو على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة في شكل أسهم اذا – والى المدى الذي – لايتم تكبد ذلك الالتزام في حدوده.  
المعاملات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية
     اذا منحت المنشأة الى الطرف الآخر الحق في اختيار السداد النقدي مقابل مدفوعات مبنية على أسهم أو باصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف الذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد نقدا) ومكون حقوق ملكية (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدلا عن النقد).
    وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع والخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.
   بالنسبة للمعاملات الأخرى على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذة في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدا أو بأدوات حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أن تقيس أولا القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية آخذة في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي اجمالي القيم العادلة لكلا المكونين. 

    يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع التي تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. فبالنسبة لمكون الدين يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة، والتزام سداد مقابل تلك السلع والخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعا أو يقدم خدمات، طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا. أما بالنسبة لمكون حقوق الملكية فانه يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في  رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السسلع أو يقدم الخدمات، طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم.
   وفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. واذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلا من السداد نقدا، يتم تحويل الالتزام مباشرة الى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم اصدارها.

   واذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند السداد بدلا من اصدار أدوات حقوق ملكية فانه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل

 المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد 
   اذا كان الحق في اختيار طريقة السداد اما نقدا أو عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما اذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقدا، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هذا الأساس، وعلى المنشأة التزام حالي بالدفع نقدا اذا لم يكن لخيار السداد في شكل أدوات حقوق ملكية أي أساس تجاري (على سبيل المثال لأن المنشأة مخظورة قانونا من اصدار أسهم)، أو أن للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدا للطرف الآخر. واذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدا ، فعليها أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا.
   واذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة فب شكل أسهم وعند السداد:

- اذا اختارت المنشأة ان تدفع نقدا، يجب أن يتم اثبات السداد النقدي على أنه اعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصما من حقوق الملكية.

- اذا اختارت المنشاة ان تقوم بالسداد باصدار أسهم، فانه لا يشترط اجراء المزيد من الحسابات.

- اذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات اضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستصدر في حالة عدم اللجوء الى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي من المفترض أن يدفع، أيهما أصلح للتطبيق.
الافصاح
   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى الترتيبات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترة.

   اذ يجب على المنشأة أن تفصح على الأقل عمايلي:
  1. بيان بكل نوع من أنواع عقود المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة في أي وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل عقد. ويجوز للمنشآت التي تتشابه أنواع المدفوعات المبنية على أسهم فيها بشكل جوهري أن تجمع هذه المعلومات مالم يكن من الضروري الافصاح عن كل عقد أو معاملة على حدة.
2. عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم والمتوسط المرجح لأسعار تلك الخيارات لكل من المجموعات التالية من الخيارات:

 - القائمة في بداية الفترة المالية

 - الممنوحة أثناء الفترة المالية

 - التي سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية

 - التي تم ممارستها أثناء الفترة المالية

 - التي انقضت أثناء الفترة المالية

 - القائمة فب نهاية الفترة المالية

 - القابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية.
 3. بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتم ممارستها اثناء الفترة المالية، يتم الافصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة، واذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم خلال الفترة، يجوز للمنشأة أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم أثناء الفترة.

4. بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم القائمة في نهاية الفترة، يتم الافصاح عن أسعار الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح، واذا نطاق أسعار الممارسة متسعا، يتم تقسيم الخيارات المعلقة الى نطاقات ذات مغز ومعن لتقدير عدد وتوقيت الأسهم الاضافية التي قد يتم اصدارها والمبالغ التي قد يتم تلقيها عند ممارسة تلك الخيارات. 
   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المقتناة، أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، خلال الفترة المالية. فعلى المنشأة أن تفصح عمايلي:

• بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة خلال الفترة المالية، يجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الخيارات في تلريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:

    - نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخلات الى تلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السهم، ونسب التذبذب المتوقعة، وسعر الفائدة الخالي من المخاطرة، وأية مدخلات أخرى على النموذج، بما في ذلك الطريقة المستخدمة والافتراضات الموضوعة لادماج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة.

- كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما في ذلك تفسير الى أي مدى تم تعيين نسبة التذبذب على أساس التذبذب التاريخي.

- مااذا قد تم أو كيفية ادماج أية سمات أخرى لمنح الخيار في قياس القيمة العادلة، على سبيل المثال ظروف السوق.

2. بالنسبة لأدوات حقوق الملكية الأخرى الممنوحة أثناء الفترة المالية (أي بخلاف خيارات الاكتتاب فب الأسهم)، يتم الافصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية ومتوسط القيمة العادلة المرجح لتلك الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:

- ان لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق القابلة للرصد، فكيف تم تحديدها.

 - مااذا كان قد تم ادماج توزيعات الأرباح المتوقعة في قياس القيمة العادلة وان كان ذلك قد تم فكيف تم هذا الادماج.

- مااذا كانت أية سمات أخرى لأدوات حقوق الملكية الممنوحة قد تم ادمجها في قياس القيمة العادلة وان كان الأمر كذلك فكيف تم هذا الادماج.

3. بالنسبة لعقود المدفوعات المبنية على الأسهم المعدلة أثناء الفترة المالية: يتم الافصاح عن أي تفسير لتلك التعديلات والقيمة العادلة الاضافية الممنوحة نتيجة تلك التعديلات ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة الاضافية الممنوحة.
   اذا قامت المنشأة مباشرة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة المالية، فانه يجب على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثال ما اذا كان قد تم قياس القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات.

   على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي تتم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى مركزها المالي، فعلى المنشأة الافصاح عما يلي على الأقل:

- اجمالي المصروفات المعترف بها عن الفترة المالية والناشئة عن المعاملات القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تم بمقتضاها تلقي سلع او خدمات غير مستوغية لشروط الاعتراف بها كأصول، ومن ثم تم الاعتراف بها على الفور كمصروفات، بما في ذلك الافصاح المستقل عن تلك الشريحة من المصروفات التي تنشأ عن المعاملات التي يتم التعامل معها على أنها معاملات قائمة على المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أسهم.
- بالنسبة للالتزامات الناشئة عن المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم، يتم الافصاح عن اجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية، واجمالي فرق القيمة بالزيادة في نهاية الفترة المالية للالتزام الذي استحق للطرف الآخربمقتضاها ممارسة الحق في الحصول على السداد النقدي أو بأصول أخرى في نهاية الفترة المالية ( على سبيل المثال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم).

   اذا كانت المعلومات الواجب الافصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مستوفية للمبادىء الواردة فيه، فعلى المنشأة الافصاح عن أية معلومات اضافية طبقا لما يكون ضروريا لاستيفائها.
معيار الابلاغ المالي الدولي رقم 3

لإعداد التقارير المالية (الاندماج)
هدف المعيار
• تحديد القوائم المالية المطلوبة عند الاندماج .

• تطبيق طريقة الشراء في اندماج الشركات .

• أسس الاعتراف بأصول الشركة المقتناة وإلتزاماتها المحتملة القابلة للتحديد ( بالقيمة العادلة ) في تاريخ الاقتناء . 

• تحديد السياسات المحاسبية لمعالجة شهرة المحل وانخفاض قيمتها .

·  الافصاح المطلوب 
لايطبق المعيار على الحالات التالية 
• تجميع منشآت أو شركات منفصلة لتكوين مشروع مشترك .معيار 31 

• تجميع منشآت أو شركات تخضع لسيطرة مشتركة  .31

• تجميع أعمال يتضمن اثنين أو أكثر من صناديق الاستثمار .

· تجميع شركات أو منشآت منفصلة لتكوين منشأة معدة للقوائم المالية بموجب تعاقد فقط ، دون الحصول على أية حصة ملكية .
أشكال اقتناء حقوق الملكية في الشركات الأخرى والمعالجات المحاسبية والمعايير واجبة التنفيذ 
	المعيار الدولي
	المعالجة المحاسبية
	نسبة الملكية

	!AS 39
	القيمة العادلة
	أقل من 20%

	IAS 28
	محايبة حقوق الملكية
	بين 20%- 50%

	IAS 27
	التوحيد والاندماج
	أكثر من 50%

	IAS 31
	المشروعات المشتركة
	حالات أخرى

	IFRS 3
	تجميع الأعمال
	حالات أخرى


تعريف عملية تجميع أو اندماج الأعمال وحالاتها 
تجميع منشآت أو أنشطة أعمال منفصلة لتكوين منشأة واحدة معدة للقوائم المالية وينتج عنها سيطرة المنشأة المقتنية على منشأة أو أكثر (منشأة مقتناة ) .

ويمكن تنفيذ عملية الاندماج من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية أو سداد نقدي أو نقدية معادلة أ, أصول أخرى .

يمكن أن ينتج عن الاندماج علاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة تكون فيها الشركة المشترية هي الأم والمشتراة هي التابعة . وتطبق الشركة المشترية هذا المعيار في قوائمها المالية الموحدة . كما تظهر حصتها في التابعة في قوائمها المالية المنفصلة وفق المعيار 27 ( القوائم المالية الموحدة والمنفصلة ) 

يمكن أن يتم الاندماج بشراء صافي الأصول بما في ذلك الشهرة ، بدلا من شراء حقوق الملكية ، وهنا لاتنشأ علاقة بين الشركتين .  
ينص المعيار على تطبيق طريقة الشراء في محاسبة الاندماج
خطوات تطبيق طريقة الشراء
1) تحديد الشركة المشترية .
2) قياس تكلفة الاندماج .

3) توزيع تكلفة الاندماج على الأصول المشتراة والالتزامات .
تعريف المنشأة المشترية 
هي المنشأة موضوع الاندماج التي تحصل على السيطرة على المنشآت أو مؤسسات الأعمال الأخرى موضوع الاندماج . 

 السيطرة : سلطة إدارة الياسات المالية والتشغيلية للمنشأة من أجل الحصول على مزايا من أنشطتها . 

من المفترض حصول السيطرة عند شراء أكثر من نصف حقوق التصويت 
قياس تكلفة الاندماج
• القيمة العادلة للأصول الممنوحة والالتزامات وأدوات حقوق الملكية التي تصدرها الشركة المشترية ، مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة .

• التكالف المباشرة لعملية الاندماج .( رسوم مهنية للمحاسبين والمستشارين القانونيين والمستشارين الآخرين لتنفيذ الاندماج .

شروط الاعتراف بالأصول بالأصول والالتزامات من عملية الاندماج  
· وجود منفعة اقتصادية مستقبلية من الأصل .
·  تقاس الأصول بقيمتها العادلة .

· إمكانية قياس قيمةالأصول بموثوقية .

·  قياس  الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة .( وفق تعريف المعيار 38 ) 

·  يتم بيان حقوق الأقلية في المنشأة المشتراة من صافي القيمة العادلة للأصول والالتزامات .

الاعتراف بشهرة المحل وقياسها 
1- يتم الاعتراف بالشهرة المشتراة في عملية الاندماج كأصل غير ملموس .
التقييم اللاحق شهرة المحل 
2- تقاس الشهرة بسعر تكلفتها ، وهي زيادة تكلفة الاندماج عن الحصة المشتراة في صافي القيمة العادلة للأصول القابلة للتحديد والالتزامات   
التقييم اللاحق شهرة المحل 
 - بعد إثبات الشهرة ، يجب على المنشأة المشترية قياس الشهرة الناجمة عن الاندماج بسعر التكلفة ، مطروحاً منها أية خسائر انخفاض قيمة متراكمة .

        ( معيار 36 ) 

 - في حال زيادة حصة الشركة المشترية في صافي القيمة العادلة للأصول القابلة للتحديد والالتزامات عن تكلفة اندماج الأعمال ، يجب على الشركة المشترية القيام بما يلي :

 إعادة تقييم تحديد وقياس الأصول القابلة للتحديد والالتزامات العائدة للمنشأة المشتراة مع احتساب تكلفة الاندماج .

 الاعتراف فوراً في الربح أو الخسارة بأية زيادة متبقية بعد إعادة التقييم .

ملخص طريقة الشراء 
• تحديد تكلفة الاندماج .

• تحديد القيمة العادلة للأصول المقتناة .

• تحديد القيمة العادلة للالتزامات واللالتزامات المحتملة .

• القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة تعادل الفرق بين القيمة العادلة لأصول الشركة المشتراة وبين التزاماتها.

•  شهرة المحل الناشئة عن الشراءهي الفرق بين سعر الشراء وبين القيمة العادلة السوقية لصافي الأصول والالتزامات والالتزامات المحتملة ، المقتناة .

• يتم جمع القيمة الدفترية لأصول الشركة المشترية وإلتزاماتها مع القيمة العادلة لاصول والتزامات الشركة المشتراة .

• يتم الاعتراف بأية شهرة كأصل في ميزانية الشركة المشترية .

مثال عن طريقة الشراء 
اشترت شركة النورس حصة 70% من أسهم حقوق الملكية لشركة بقيمة $ 750000 في 1/1/2006 . 

وكان ملخص ميزانيات الشركتين في تاريخ الشراء كما يلي :

	شركة قاسيون
	شركة النورس
	البيان

	2000
	8200
	الأصول

	-----
	750
	استثمارات في قاسيون

	2000
	8950
	المجموع

	1200
	6000
	حقوق الملكية

	800
	2950
	الالتزامات

	2000
	8950
	المجموع


ملاحظات
• القيمة العادلة للأصول المحددة لشركة قاسيون بلغت 2800000$  والقيمة العادلة لالتزاماتها $ 800000.

• استنادا إلى ذلك فإن نتائج الشراء سيتم عرضها كما يلي :

	الأقلية
	النورس
	بيان

	
	0000000000
	القيمة العادلة للأصول ناقصا الخصوم

	
	2000
	حقوق الأقلية

	600
	600
	القيمة العادلة لصافي السيطرة

	
	1400
	

	
	(750)
	تكلفة الشراء

	
	650
	المكاسب


قائمة المركز المالي في نهاية عمليةالشراء ستظهر كما يلي :  
	11000   *1
	الأصول

	6650      *2
	حقوق الملكية

	600
	حقوق الأقلية

	3750          *3
	الخصوم

	11000
	المجموع


ملاحظات :
*1-       8200 +2800

*2-       6000+ 650 ( المكاسب يتم تضمينها في الأرباح والخسائر )

*3-       2950+800 
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 لإعداد القوائم المالية (عقود التأمين)
الخلفية
- إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 هو أول معيار يصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حول عقود التأمين وقد تم تقديم المعيار للسماح لشركات التأمين بالامتثال لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لاضفاء تحسينات محدودة على الممارسة المحاسبية السائدة وفهم الجوانب البارزة التي ترتبط محاسبة التأمين.
تعريف عقد التأمين 

العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف(شركة التأمين) تحمل خطر تأميني هام من طرف آخر( حامل الوثيقة)  بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حدث مستقبلي محدد غير مؤكد الوقوع( الحدث المؤمن منه) يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة.
الاستثناءات
- ينطبق معيار المحاسبة الدولي 39 أيضا على تلك العود التي تنقل بشكل رئيسي مخاطرة مالية , مثل مشتقات الإئتمان وبعض عقود إعادة التأمين المالية . ولا ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 على : كفالة المنتجات التي يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي 18 ومعيار المحاسبة الدولي 37 , و أصول و إلتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين , التي يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي 19 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 , والعوض الطارئ مستحق القبض أو مستحق الدفع  في إندماج الأعمال , والذي يغطيه المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 "إندماج الأعمال 
- يستمر تغطية عقود التأمين ضمن الممارسات المحاسبية القائمة خلال هذه المرحلة الأولى من وضع مجموعة شاملة من المعايير حول التأمين . ويعفي هذا المعيار فعليا شركة التأمين بشكل مؤقت من بعض متطلبات المعايير الأخرى , بما في ذلك متطلب مراعاة إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحديد السياسات المحاسبية . 

- يسعى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 إلى إضفاء تحسينات محدودة على السياسات المحاسبية لعقود التأمين و ذلك حتى تكون أكثر انسجاما مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية . إلا أن هذا المعيار :

1)  يحظر إنشاء مخصصات للمطالبات المحتملة بموجب عقود لا تكون قائمة في تاريخ الميزانية العمومية. ويشمل هذا مخصصات الكوارث والتعويض الموازي المحظورة فعليا في الوقت الحالي.

2)  يوضح اختبار كفاية الحد الأدنى من الالتزام الذي يطلب من شركات التأمين مقارنة التزاماتها التأمينية المعترف بها مع تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية إضافة لذلك يجب القيام باختبار انخفاض القيمة للأصول التأمينية المتمثلة في عقود إعادة التأمين.
- يتطلب هذا المعيار من شركة التأمين أن تحتفظ بالتزامات التأمين في الميزانية العامة إلى أن يتم الوفاء بها ويحظر هذا المعيار المقاصة بين التزامات التأمين وأصول إعادة التأمين ذات العلاقة.
التغييرات في السياسات المحاسبية 

-  تسطيع شركات التأمين أن تعدل سياساتها المحاسبية الحالية لعقود التأمين طالما أن هذه التعديلات تلبي متطلبات معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحسين موثوقية البيانات المالية، ولا تستطيع شركات التأمين القيام بأي من هذه الممارسات بالرغم من أنها تستطيع مواصلة استخدام السياسات المحاسبية التي تتضمن أياً منها:

· قياس التزامات التأمين على أسس غير مخصومة

· قياس الحقوق التعاقدية لأتعاب إدارة الاستثمارات المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة

· استخدام سياسات محاسبية غير موحدة لالتزامات التأمين الخاصة بالشركات التابعة.
- تستطيع شركات التأمين استخدام أسعار الفائدة الحالية في السوق لتقويم الالتزامات وبالتالي جعلها أكثر انسجاماً مع الحركات في الأصول ذات العلاقة التي تتأثر الفائدة. ولكن المعيار لا يلزم شركات التأمين بتطبيق هذا المعيار على كافة التزامات التأمين بشكل متسق ولكن على شركة التأمين أن تحدد الالتزامات التي سوف يتم قياسها باستخدام أسعار السوق.

-  لا تحتاج شركة التأمين إلى أن تغير سياستها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد الحيطة الشديدة , إلا أنها إذا قامت بقياس عقود التأمين الخاصة بها بما يكفي من الحيطة فليس عليها أن تقوم باتخاذ المزيد من تدابير الحيطة .
-  لا تحتاج شركة التأمين إلى تغير سياستها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد هوامش الاستثمار المستقبلية , لكن تستطيع المنشات أن تعدل التزامها لتعكس هوامش الاستثمار المستقبلية إذا , وفقط إذا, كان ذلك جزءا من تحول أكبر إلى نظام محاسبي شامل قائم على أساس المستثمر .

-  يطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية دليلا على أن هذا التحول يحسن من ملائمة أو موثوقية البيانات المالية إلى الحد الذي يفوق الخسارة التي يسببها وجود هوامش الإستثمارات المستقبلية .

-  يتعين على المنشات أن تحدد ما إذا كان هناك إيجابيات من تغيير الأساس المحاسبي مقارنة مع تكلفة المراجعة الشاملة والواسعة للنظام المحاسبي . فإذا غيرت شركة تأمين سياستها المحاسبية فيما يخص إلتزامات التأمين , يسمح لها بإعادة تصنيف بعض أو جميع أصولها المالية " بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ".
المزايا في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 رقم
- هناك امتيازات لشركات التأمين فيما يخص المحاسبة في اندماج الأعمال، حيث يمكن لشركات التأمين أن تعترف بالأصل غير الملموس وهو الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالتزامات الأمين المأخوذة بشكل عام.

- تستطيع المنشآت الاستمرار في تقويم عقود التأمين والاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية في مزايا الربح من خلال استخدام سياسيتها المحاسبية الحالية، حيث يجب أي مبلغ ثابت مضمون على أنه التزام إضافي أو تضمينه ضمن حقوق الملكية أو تجزئته بين حقوق الملكية والالتزامات وإذا لم يتم تجزئة العقد بهذه الطريقة ينبغي على الجهة المصدرة للعقد تصنيف مجمل العقد على أنه التزام، وتنطبق هذه المتطلبات على أدوات مالية تشتمل على ميزة المشاركة الاختيارية.
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- قد يلزم فصل بعض مزايا المشتقات في عقد ما كخيار مرتبط بمؤشر معين بالقيمة العادلة وينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 39 على المشتقات التي تكون مدمجة في عقد التأمين مالم تكن المشتقة الضمنية هي عقد تأمين بحد ذاتها ولا تحتاج شركة التأمين إلى إثبات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة إذا استوفت المشتقة الضمنية تعريف عقد التأمين. 

- يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 من شركة التأمين أن تقوم بمحاسبة المكونات الإيداعية لبعض عقود التأمين بشكل منفصل لتجنب حذف الأصول والالتزامات من الميزانية العامة،  حيث يوجد في العقد مكون تأميني ومكون إيداعي.

-  قد يكون أحد الأمثلة على ذلك هو عقد تأمين ذو بنود مشاركة في الأرباح حيث تمنح شركة التأمين ضمانة تتعلق بالحد الأدنى لتسديد قسط التأمين .وكما هو الحال مع المشتقات الضمنية ,على شركات التأمين أن تحدد أي سياسات قد تقتضي التجزئة . بشكل عام سيغطي معيار المحاسبة الدولي 39 أي مكون إيداعي وستغطي السياسات المحاسبية الحالية أي ميزة تأمين 
- يوضح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 أيضا قابلية تطبيق ممارسة معينة غالبا ما تسمى بمحاسبة الظل . وتسمح هذه الممارسة لشركات التأمين بتعديل التزاماتها فيما يخص أي تغيرات تتطرأ إذا تم تحقيق أية أرباح وخسائر غير محققة من الأوراق المالية . ويمكن الاعتراف بأي حركات في الإلتزام ويمكن الاعتراف بأي حركات في الالتزام ضمن حقوق الملكية بالإنسجام مع الاعتراف بأرباح أو خسائر الاستثمار غير المحققة 
الإفصاحات 
- يتبنى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 ما يسمى بالمنهج المبني على المبادئ في الإفصاح . وينبغي الإفصاح عن المعلومات التي تساعد المستخدم على فهم المبالغ في البيانات المالية لشركة التأمين التي تنشأ عن عقود التأمين 

- يجب أن تقدم شركات التأمين أيضا المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي تتكبدها , بما في ذلك أي تركيز للمخاطرة وأثر متغيرات السوق على الإفتراضات الرئيسية المستخدمة . 

- تطلب أيضا المعلومات التي تساعد المستخدمين على فهم مبلغ و توقيت و شكوك التدفقات النقدية المستقبلية . يجب أيضا الإفصاح عن بنود وشروط عقود التأمين التي لهل أثر مادي على مبلغ وتوقيت شكوك التدفقات المادية النقدية المستقبلية لشركة التأمين .

-  يلزم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة و يجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بمخاطر معدل التأمين و مخاطر معدل الائتمان التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولي 32 .
- يجب إظهار المعلومات حول التعرض لمخاطرة سعر الفائدة أو مخاطرة سعر السوق بموجب المشتقات الضمنية المشمولة في عقد تأمين أساسي إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة . لكن لا تحتاج شركات التأمين إلى أن تفصح عن القيمة العادلة لعقود التأمين الخاصة بها في الوقت الحالي بل يجب عليها أن تفصح عن الأرباح والخسائر من عقود إعادة التأمين المشتراة .

-  إن المزيد من الشفافية سيزيد من التركيز على إدارة المخاطر . ومن المحتمل أن تبرز الحساسية للمخاطر على أنها الفرق الرئيسي بين منشات التأمين . ويجب أن تطبق المنشات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعد ذلك , ولكن كما هو الحال مع معظم المعايير , يستحسن أن يتم تبني هذه المعايير في وقت مبكر. 
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استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية

هدف المعيار
• تحديد القوائم المالية لاستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية .

• أسس الاعتراف بأصول الاستكشاف والتقييم .

• أسس قياس أصول الاستكشاف والتقييم . 

• تحديد السياسات المحاسبية .

· محددات الافصاح 
لايطبق المعيار على المصروفات التالية 
• مصروفات حدثت قبل حصول المنشأة على الحقوق القانونية لاستكشاف منطقة محددة 

· مصروفات تتكبدها المنشأة بعد إظهار الجدوى الفنية والفائدة التجارية لاستخراج الموارد الطبيعية .
القياس عند الاعتراف 
يتم قياس أصول الاستكشاف والتقييم بالتكلفة  .
أمثلة على المصروفات القابلة للرسملة ، مصاريف :

• الحصول على حقوق الاستكشاف 

• الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية 

• الحفر الاستكشافي 

• حفر الخنادق 

• أخذ العينات وفحصها .

· الأنشطة المتعلقة بتقييم الجدوى الفنية والفائدة التجارية لاستخراج الموارد الطبيعية .
القياس اللاحق لأصول التنقيب والتقييم ( بعد الرسملة ) بالتكلفة أو إعادة التقييم
تطبيق نموذج إعادة التقييم
 على المنشأة أن تطبق النموذج وفقاً لمايلي  :

· نموذج إعادة التقييم بموجب المعيار 16بالنسبة لأصول الاستكشاف والتقييم .

·  نموذج إعادة التقييم بموجب المعيار 38بالنسبة للأصول غير الملموسة 
· نموذج إعادة التقييم بموجب المعيار 16بالنسبة لأصول الاستكشاف والتقييم .
تتم إعادة التقييم بالقيمة العادلة وفقا لما يلي :

بالقيمة العادلة ناقصا مجمع الاهتلاك
وناقصا أية خسائر في انخفاض القيمة
ملاحظة : يجب إجراء إعادة تقييم  بشكل مستمر بما يكفل عدم ظهور فروقات كبيرة  بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة .
معالجة زيادة القيمة العادلة عن القيمة الدفترية

معيار 16 
تضاف الزيادة إلى حقوق الملكية في حساب فائض إعادة التقييم 
يتم الاعتراف بزيادة إعادة التقييم كدخل في حدود ما اعترف به كمصروف  سابقا نتيجة لانخفاض في إعادة التقييم لنفس الأصل . 
معالجة نقص القيمة العادلة عن القيمة الدفترية

 وفقا لما يلي : (معيار16)
1- يتم الاعتراف بالانخفاض في قيمة الأصل من جراءإعادة التقييم كخسارة
نموذج إعادة التقييم وفق المعيار 38

2- يتم الاعتراف بالانخفاض في قيمة الأصل من جراءإعادة التقييم في حساب فائض إعادة التقييم  
في حدود ما اعترف به في فائض إعادة التقييم   سابقا نتيجة لارتفاع إعادة التقييم لنفس الأصل . 
في حالة إعادة تقييم الأصل غير الملموس فإن مجمع الاستهلاك في تاريخ إعادة التقييم إما :

• أن يعاد إثباته بالتناسب مع التغير في إجمالي القيمة الدفترية للأصل بحيث تتساوى القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم مع المبلغ المعاد تقييمه للأصل .

• أو أن يسبعد مقابل إجمالي القيمة الدفترية للأصل وصافي المبلغ المعاد إثباته للمبلغ المعاد تقييمه للأصل 
نموذج إعادة التقييم وفق المعيار 38

في حالة زيادة القيمة الدفترية لأي أصل غيرملموس نتيجة لإعادة التقييم  يتم إثبات الزيادة مباشرة على حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم ، إلا أنه يجب الاعتراف بالزيادة في الأرباح أو الخسائر في حدود رد مبلغ النقص الناتج عن إعادة التقييم لنفس الأصل الذي تم الاعتراف به في الأرباح والخسائر . 

في حالة نقص القيمة الدفترية لأي أصل غيرملموس نتيجة لإعادة التقييم ، يتم الاعتراف بالنقص في الأرباح أو الخسائر إلا أنه يتم خصم هذا النقص مباشرة من حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم في حدود مبلغ أي رصيد دائن في فائض إعادة التقييم للأصل . 

التغيرات في السياسات المحاسبية 
• يمكن التغيير في السياسات المحاسبية لجعل القوائم أكثر ملاءمة بما ينسجم مع متطلبات المعيار 8 

العرض 
• تبويب أصول التنقيب والتقييم : وذلك كأصول ملموسة وغير ملموسة وفقا لطبيعة الأصول . 

• إعادة تبويب الأصول : عند ظهور الجدوى الفنية والاقتصادية ، يجب الاعتراف بأية خسارة في الانخفاض .

انخفاض القيمة
•  يتم إجراء اختبارات انخفاض القيمة في حال انخفاض القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية (36).

دلائل عن انخفاض القيمة :

• انتهاء فترة حق التنقيب في المنطقة ولايتوقع تجديدها .

• لاتوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب .

• لم تكتشف موارد بكميات تجارية وقررت المنشأة عدم الاستمرار 

· القيمة الدفترية للأصول المرسملة غير قابلة للاسترداد من خلال التطوير أو البيع
في حالات الانخفاض في القيمة يجب الاعتراف بخسارة الانخفاض كمصروف وفق المعيار(36 ([image: image5.png]
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